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النظام القانوني لرقابة الإدارة على 
عقود التراخيص البترولية

دراسة مقارنة

لملخـصا
طبیعةذاقانونیاً عملاً التراخیص البترولیة تعدُّ أن عقودبینت هذه الدراسة

هذهإداري ینظمإداري وعقدقرارأوقانونبموجبصادرترخیصمنمركبة
تجد دستوريوواجبحقهيالعقودههذالإدارة علىرقابةوأن، الرخصة 

الدولیةالمسؤولیةودفعالطبیعیةالمواردعلىالسیادةمبدأالقانوني فيتبریرها
للبترولالعامةالملكیةحقوقوفيالدولةقبلمنالمرخصةالأنشطةعن

وتطرقت الدراسة إلى إجراءات الرقابة السابقة ، العامللمرفقالقانونیةوالطبیعة
ن المراحل التمهیدیة ومرورا بالمراحل النهائیة وتوقیع العقد ومن ثم إحالة بدءا م

كما ، وثائق العقد إلى الجهة المختصة بالمصادقة ومنح الترخیص البترولي 
أم رقابة التوجیه أم تناولت الدراسة إجراءات الرقابة اللاحقة سواء رقابة الإشراف

الإدارةفيالمتعاقدةالجهةممثليخلالمنكثبعنالداخلیةالرقابةممارسة
منفلابدالتنفیذفيانحرافعنالرقابةأفرزتوإذا ما، للمشروعالمشتركة

سواء التعاقدیةأوالتشریعیةالنصوصمعالجةخلالمنتصحیح هذا الانحراف
لضمانلهالمرخصضدرادعإجراءأياتخاذأمإضافةً أمإلغاءً أمتعدیلا

.دالعقحسن تنفیذ
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The legal System to Control theدراسة استطلاعية
Management of Petroleum license

Contracts
(A Comparative Study)

Abstract

This study shows that the petroleum licensing contracts
are a legal act of a complex nature from a license issued
under a law or an administrative decision and an
administrative contract regulating this license, and that the
control of these contracts is a constitutional right and duty
that finds its legal justification in the principle of sovereignty
over natural resources. The activities licensed by the state
and the public property rights of petroleum and the legal
nature of the public utility. The study dealt with the previous
control procedures from the preliminary stages through the
final stages and the signing of the contract and then
transmitting the contract documents to the competent
authority The study also tackled the following monitoring
procedures, whether supervising, supervision or internal
control, through the representatives of the contracting
authority in the joint management of the project. If the
control results from a deviation in implementation, this
deviation must be rectified through the processing of
legislative texts or Contractual, whether amending,
canceling, adding or taking any deterrent action against the
licensee to ensure the good performance of the contract.

Assis. Prof. Dr. Naim Al-Khafaji
College of Law / University of Basrah
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المقدمة
لا غرو أن یلجأ المشرع في أغلب الدول إلى وضع وتفعیل وتطویر النظام القانوني 
، لرقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة بعدِّها من الآلیات الفعالة لحمایة المال العام 

ابة بین جهتین رئیسیتین هما الجهة المختصة بإبرام ویتولى المشرع توزیع الاختصاص في الرق
سواء في المرحلة السابقة ، ادقة علیه ومنح الترخیص البتروليالعقد والجهة المختصة بالمص

أو ، على دخول العقد حیز النفاذ من خلال تقیید الحریة التعاقدیة بقیود إجرائیة أو موضوعیة
والتوجیه ومنح دور لممثلي جهة التعاقد في إدارة في المرحلة اللاحقة بتنظیم رقابة الإشراف

وتنفیذ العقد بالاشتراك مع حامل الترخیص بما یمكنهم من ممارسة رقابة داخلیة وتنظیم الآثار 
.المترتبة على هذه الرقابة عند انحراف التنفیذ عن المشروعیة القانونیة أو العقدیة

وارتباطها بالواقع العملي ، راتیجیة للبترولوتستمد هذه الدراسة أهمیتها من الأهمیة الاست
وكونها أولى المحاولات البحثیة ، في ظل حداثة التجربة الخاصة بعقود التراخیص البترولیة

وهو ما یسد الحاجة ولو جزئیا إلى توثیق الجوانب الرقابیة على هذه العقود وتقدیمها بإطار 
.قانوني إلى المهتمین بالشأن البترولي

كلة الدراسة العملیة والبحثیة في أن العراق لا یمتلك تشریعاً بترولیاً متكاملاً یحكم وتتجلى مش
هذه العقود وإنما وجود تشریعات مبعثرة بالإضافة إلى عقود التراخیص مما یؤدي إلى أن 
تواجه الإدارة والجهات الرقابیة والدراسات القانونیة صعوبات في ربط الجوانب القانونیة للرقابة 

وقد یؤدي ذلك إلى إغفال ، هذه العقود ومعرفة مدى كفایتها وشمولیتها ووضوحها على
.المشرع لجوانب رقابیة لم تعطِ حقها في التأطیر القانوني 

ویتمثل هدف البحث النهائي  في الوصول إلى تأطیر الجوانب الرقابیة من خلال اقتراح 
.انوني للرقابة على هذه العقود في العراق التوصیات الملائمة التي تسهم في تطویر النظام الق

وستعتمد الدراسة على المنهج التحلیلي الوصفي المقارن للوقوف على ما یجري من 
التطور في النظم المقارنة التي اعتمدت تشریعات بترولیة متكاملة ، ولذلك فقد اخترنا للمقارنة 

وقانون ،ت التي جرت علیه وآخر التعدیلا٢٠٠٥لسنة ٧قانون المحروقات الجزائري رقم 
لذا سنقسم خطة هذه ، البترول اللیبي والملحق الثاني والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه 

:الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الاتي 
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المقدمةدراسة استطلاعية
ماهیة رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة : المبحث الأول 
ة الإدارة السابقة على عقود التراخیص البترولیةرقاب: المبحث الثاني 
رقابة الإدارة اللاحقة على عقود التراخیص البترولیة: المبحث الثالث 

الخاتمة
ماهیة رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة/ المبحث الأول

انت فبعد أن ك، تطورت الرقابة على عقود التراخیص البترولیة مع تطور العقود ذاتها 
الشركات المرخصة في عقود الامتیاز التقلیدیة تعدُّ بمثابة كیانات غریبة عن الدولة لضعف 
الرقابة علیها لانفرادها بملكیة البترول وإدارة أعمال العقد مع طول مدته لقاء فرائض مالیة 

أصبحت تخضع لرقابة لصیقة على أعمالها في عقود المشاركة التي تمارس فیها ، زهیدة 
ارة رقابة الشریك على أعمال شریكه وعقود المقاولة التي یكون المتعاقد فیها مجرد مقاول الإد

. )١(یعمل لحساب وتحت إشراف وتوجیه الإدارة
ولبیان ماهیة رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة لابد أن نحدد أولا مفهوم هذه العقود 

هذا المبحث على مطلبین نتناول في المطلب لذا سوف نقسم ، ومن ثم مفهوم الرقابة علیها
ونخصص المطلب الثاني لمفهوم رقابة الإدارة على ، الأول مفهوم عقود التراخیص البترولیة 

. عقود التراخیص البترولیة
مفهوم عقود التراخیص البترولیة/المطلب الأول

الوثیق بمصالح وارتباطها، تتمیز هذه العقود بحداثة نشأتها لاكتشاف البترول حدیثا 
فهي ترتبط ارتباطا وثیقا بمصلحة الدولة من جهة وبمصالح الشركات المرخصة ، متعارضة

وتمثل هذه العقود الأداة القانونیة لإدارة ، التي تطمح إلى زیادة أرباحها من جهة أخرى
، العامةواستغلال المرفق البترولي بوصفه مرفقا عاماً اقتصادیاً یرتبط وجودًا وهدفاً بالمصلحة

فهي ذات طابع قانوني مصدره الدستور إذ أن القواعد القانونیة وحدها هي التي تنظم إدارة 
وبإزاء ذلك ما هو مدى انعكاس هذه الممیزات على ذاتیة هذه ، واستغلال الموارد الطبیعیة 
في للإجابة على ذلك سنقسم هذا المطلب على فرعین  نتناول ، العقود وطبیعتها القانونیة ؟ 

.الفرع الأول التعریف بهذه العقود ونخصص الفرع الثاني لنتناول تحدید طبیعتها القانونیة 
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التعریف بعقود التراخیص البترولیة/ الفرع الأول
یتطلب وضع إطار واضح للتعریف بهذه العقود بیان المقصود بها من حیث تسمیتها 

ن مفهوم هذه العقود مع الأعمال وتعریفها وعناصرها وأنواعها حتى لا یختلط في الأذها
:الأخرى وعلى النحو الاتي

المقصود بعقود التراخیص البترولیة من حیث تسمیتها: أولا 
لقد أثارت هذه العقود خلافا واسعا حول تسمیتها على صعید الفقه من جهة وبین الدول 

دٍ قریب هو فقد كان مصطلح الامتیاز البترولي إلى عه، والشركات المرخصة من جهة أخرى
لذا ، المصطلح الشائع إلا أنه هجر لكونه یعید إلى الأذهان السیطرة الاستعماریة على الدول 

واتفاقیات التنمیة برزت مصطلحات جدیدة مثل الاتفاقیات الدولیة للتنمیة الاقتصادیة
نها لأنها تُظهِر هذه العقود وكأ، وقد انتقد جانب من الفقه هذه المصطلحات ، الاقتصادیة

بوصفها تندرج في ، العقود الاقتصادیة الدولیة"وأطلق علیها ، عقود معونة للدولة المتعاقدة 
إطار سیاسة التنمیة الاقتصادیة للدول المتعاقدة والتي تحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بین 

.)٢(الطرفین
ن مصطلح لأ" عقود بترولیة"وانتقد جانب آخر هذه التسمیات وفضل استخدام مصطلح 

إذ أن الغرض من استخدام هذه التسمیات هو ، اتفاقیة یطلق في نطاق القانون الدولي العام
تدویل هذه العقود وتركیزها على الجانب الاقتصادي من خلال إظهار دور الطرف الأجنبي 

.)٣(وحاجة الدولة إلى التنمیة الاقتصادیة فیها
هي ، " عقود تراخیص بترولیة"تسمیتها وعلى الرغم من تأییدنا للرأي الأخیر إلا أن

الأفضل من الناحیة القانونیة لأن الترخیص یشكل العمل القانوني الذي من خلاله تسمح 
بناء على نوع معین من أنواع ، الدولة المالكة للبترول بإدارة واستغلال مواردها البترولیة 

ترولیة لا یتم إلا بترخیص ، وتنظم فاستغلال الموارد الب، العقود التي یسمح القانون بإجرائها
وهذا ما ، )٤()مقاولة ، مشاركة ، امتیاز(العقد المعتمد من قبل الدولةنوع هذه الرخصة بحسب 

تمنح (على أن ) ١٥(فقد نصت المادة ٢٠١١یؤكده مشروع قانون النفط والغاز العراقي لسنة 
لوزارة وشخص عراقي أو تراخیص العملیات النفطیة على أساس عقد تنقیب وإنتاج بین ا
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٢٠٠٧لسنة ٢٢ویؤكد ذلك أیضا قانون النفط والغاز لإقلیم كردستان العراق رقم ، )...أجنبيدراسة استطلاعية
. )٥(....)رخصة عقد نفطي (من المادة الأولى بانها )٢٢(الذي عرف الإجازة في البند

المقصود بعقود التراخیص البترولیة من حیث تعریفها : ثانیا 
أو /عقد یسمح بإنجاز نشاطات البحث و(ائري هذه العقود بأنها عرف المشرع الجز 

امتیاز البحث (أما المشرع اللیبي فقد عرفها بأنها ، )٦()استغلال المحروقات طبقا لهذا القانون
.)٧()عن النفط والتنقیب عنه واستخراج منه الغاز أو الزیت أو كلاهما بكمیات قابلة للكیل

لیة في العراق فقد خلت من إیجاد تعریف لعقود أما بخصوص التشریعات البترو 
قد خلا أیضا من وجود ٢٠١١كما أن مشروع قانون النفط والغاز لعام ، )٨(التراخیص البترولیة
فقد عرفها ٢٠٠٧لسنة ٢٢قانون النفط والغاز في إقلیم كردستان رقم أما ، تعریف لهذه العقود 

یبرم أو رخصة أو إذن أو أیةِ إجازة تمنح بموجب عقد (من المادة الأولى  بأنها ٢٧في البند 
) .من هذا القانون٢٤المادة 

بأنها عمل إداري ذو طبیعة خاصة مركبة ) ریسو(وعلى صعید الفقه فقد عرفها الفقیه
یرتب لشخص طبیعي أو معنوي حق أو مهمة استثمار ثروة عامة بقصد )تعاقدیة–لائحیة (

. )٩(تحقیق المصلحة العامة
فالرخصة عبارة عن ) عقد –رخصة (اك من عرفها على أنها عمل قانوني مزدوج وهن

بموجبه تمنح الدولة الترخیص للشركة المتعاقدة ، بید أنه قرار مركب، قرار إداري فردي منشئ
لاستغلال البترول ضمن مساحة معینة خلال فترة زمنیة وتنظم حقوق والتزامات الطرفین بناء 

.)١٠(لقانون الخاصعلى عقد من عقود ا
وبدورنا نتفق مع هذا التعریف إلا أننا نرى أن الرخصة تصدر بموجب قرار إداري في 

والعقد الذي ینظم الرخصة هو ، بعض الدول وفي دول أخرى تصدر بموجب قانون المصادقة 
عمل قانوني (لذا یمكننا أن نعرف عقد الترخیص البترولي على أنه ، من عقود القانون العام 

ذو طبیعة مركبة من رخصة وعقد إداري إذ تصدر الرخصة من السلطة المختصة وبإرادتها 
وتمنح فیها حقا خالصا لها بإدارة ) قانون أو قرار إداري(المنفردة بموجب عمل قانوني 

واستغلال المرفق البترولي إلى شخص اخر ولمدة محددة لقاء عوائد معینة وتحت إشرافها 
). لحق بموجب عقد إداري یتضمن شروطا تنظیمیة وأخرى عقدیةورقابتها وینظم هذا ا
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عناصر عقد الترخیص البترولي : ثالثا 
من خلال ما سبق یتبین أن هذه العقود تتكون من عنصرین هما الرخصة والعقد وعلى 

:النحو الآتي
الرخصة البترولیة : ١

ع الغیر ومنحه الترخیص كعمل قانوني هو إجراء لازم لصحة وقانونیة التعاقد م
الصلاحیات اللازمة من أجل ذلك ومن ثم یترتب على إغفاله أو صدوره من جهة غیر 

ومن ثم فإن الترخیص البترولي یشكل العمل الأساسي الذي یصدر ، )١١(مختصة انعدام العقد
بوصفها الجهة المالكة للموارد البترولیة أو المخولة بإدارة واستغلال ، من الجهة المختصة 

وتملك هذه الجهة الحق الحصري بإدارة واستغلال هذه الموارد بشكل مباشر ، رفق البترولي الم
. أم بشكل غیر مباشر

التنظیم العقدي للرخصة البترولیة : ٢
ینظم العقد طریقة وكیفیة الترخیص بالحق في إدارة واستغلال الثروة البترولیة فیما إذا 

ه من عدمه وفیما إذا كان الاستغلال لحساب الدولة كانت إدارة العقد مقصورة على المرخص ل
أو المرخص له وكذلك فیما إذا كان المرخص له مخولا بالقیام بكافة العملیات البترولیة أو 

. جزءا منها
ففي عقود الامتیاز یمنح الترخیص البترولي الحق الحصري والمطلق لحامل الترخیص 

لحسابه بشكل منفرد دون قید عن طریق تنفیذ كل في إدارة واستغلال وملكیة البترول المنتج
ومن ثم الإنتاج والنقل والتسویق ، العملیات البترولیة بدءاً بالبحث والاستكشاف والتنقیب 

.)١٢(والتكریر أحیانا
وفي عقود المشاركة تقوم الدولة بمنح الترخیص الحصري بإدارة واستغلال وملكیة 

التابعة لها ویقوم العامة ة أجنبیة وإحدى المؤسسات البترول المنتج بشكل مشترك بین شرك
أو تقوم بمنح الترخیص ، الطرفان بتأسیس شركة مختلطة تقوم بدور المنفذ نیابة عنهما

الحصري لشركة أجنبیة على أن تؤسس بعد اكتشاف البترول شركة مختلطة نصف أسهمها أو 



٣٥٨

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

ص الحصري للمؤسسة الوطنیة وقد تقوم بمنح الترخی، أقل أو أكثر إلى الجانب الحكوميدراسة استطلاعية
.)١٣(المكلفة بإدارة المرفق البترولي وتقوم هي بإشراك الشركة الأجنبیة معها

أما في عقود المقاولة فیبقى الحق الحصري بإدارة واستغلال وملكیة البترول المنتج إلى 
لیس الدولة ویمنح الترخیص للمقاول بالعمل لحساب الدولة وتحت إشراف الطرف الوطني فهو 

، صاحب امتیاز یعمل لحسابه بشكل منفرد ولا شریك یعمل لحسابه بحسب نسبة مشاركته 
وإنما مجرد مقاول لدى الطرف الوطني لحساب الدولة ویتولى القیام بالعملیات البترولیة لقاء 

. )١٤(بدل نقدي أو عیني
الطبیعة القانونیة لعقود التراخیص البترولیة / الفرع الثاني

د التراخیص البترولیة جدلا واسعا في الفقه حول النظام القانوني الذي تنتمي أثارت عقو 
فمن البدیهي أن یتمسك كل طرف بما ، وإزاء تنوع وتضارب المصالح بین طرفي العقد ، إلیه

فلابد من تحلیل الآراء الفقهیة والقرارات التحكیمیة للوصول إلى ، یراه مناسبا له في ذلك 
: ب وعلى النحو الاتيترجیح الرأي المناس

عقود التراخیص البترولیة في إطار القانون الدولي العام: أولا 
تزعَّم المستشارون القانونیون للشركات البترولیة الأجنبیة الاتجاه المنادي بتدویل هذه 

ومما لا یقبل مجالا للشك في عدم رجاحة هذا الاتجاه رفض القضاء ، )١٥(العقود بحجج مختلفة
قررت محكمة ١٩٥٢ففي قضیة تأمیم شركة النفط الأنجلو إیرانیة عام ، كرة التدویل الدولي ف

العدل الدولیة رفض وجهة نظر بریطانیا بعدّ العقد الموقع بین حكومة إیران والشركة المذكورة 
إذ ، ة والشركة ومعاهدة بین الحكومتینیتكون من عقد امتیاز بین الحكوم،ذي طبیعة مزدوجة

وغرض العقد تنظیم العلاقة بین الحكومة ، ر أن بریطانیا لیست طرفا في العقدتضمن القرا
هیئة التحكیم رفضت وفي قضیة أرامكو ، الإیرانیة والشركة ولا ینظم العلاقة بین الحكومتین 

. )١٦(م معاهدة دولیة١٩٣٣وجهة نظر الشركة الأمریكیة من أن العقد المبرم مع السعودیة عام 



٣٥٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

التراخیص البترولیة في إطار القانون الداخليعقود :ثانیا 
لاشك ان القانون الداخلي هو البیئة الطبیعیة لهذه العقود إلا أن الفقه اختلف حول 
النظام القانوني الذي تنتمي إلیه في إطار القانون الداخلي إلى عدة اتجاهات وسنعرض هذه 

: الاتجاهات على النحو الاتي
لیة بین القانون العام والقانون الخاصعقود التراخیص البترو : ١

أثارت هذه العقود جدلا واسعا بین فقهاء القانون العام والقانون الخاص فیما إذا كانت 
ولترجیح أي من هذین الاتجاهین لابد من بسط ، تنتمي إلى أي من القانونین المذكورین 

ا في العقد وأن یتعلق هذا العقد الشروط الممیزة لنظریة العقد الإداري وهي أن تكون الإدارة طرف
ومن ثم تحدید مدى تحققها في هذه العقود ، بتنفیذ مرفق عام وأن یتضمن شروطا استثنائیة

:وعلى النحو الاتي 
وجود الإدارة طرفا في العقد : أ 

مما لاشك فیه أن العقد الذي لا یكون احد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام لا 
التي لا یثیر ویتفق الفقه على أن الدولة على رأس الأشخاص المعنویة العامة، یایعدُّ عقدا إدار 

في الفرض الذي تتولى فیه إبرام العقد بواسطة من یمثلها كرئیس الدولة أو رئیس الوزراء أي 
.)١٧(خلاف بعدِّها جهة إدارة

كلها القانوني كما أن الرأي الغالب في الفقه یرى أن الأجهزة البترولیة كافة أیا كان ش
فهي مؤسسات إداریة عامة ، تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة في حقیقتها وجوهرها 

ومملوكة بالكامل للدولة وتعمل باسم الدولة ، ومتخصصة في إدارة مشروعات الدولة البترولیة 
ولة ویصعب فصلها عن الد، ولحسابها باعتبارها مخولة بإدارة المرفق البترولي بالنیابة عنها 

التي أنشأتها لأنها تغطي كل رأسمالها وتعمل تحت رقابتها على الرغم من تمتعها بالاستقلال 
وتُنشأ ، كما أنها أداة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة من خلال الخطط التي تضعها ، القانوني 

ترولي من قبل السلطة المركزیة وتمنحها الشخصیة المعنویة العامة للقیام بإدارة المرفق الب
نزع ، وتتمتع بالامتیازات المقررة في القانون الإداري ومنها ، وتشارك الدولة في السلطة العامة 

.)١٨(وأموالها أموال عامة  تخضع للحمایة الإداریة والمدنیة والجزائیة، الملكیة للمنفعة العامة 



٣٦٠

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

تعلق العقد بتنفیذ مرفق عام: ب دراسة استطلاعية
فقد ، فقهاء القانون بعدّه مرفقا عاما من عدمه أثار النشاط البترولي جدلا واسعا لدى

ومردُّ ذلك إلى إن حامل ، ذهب جانب من الفقه إلى أن  النشاط البترولي لیس مرفقا عاما 
الترخیص البترولي لا یقوم بإداء خدمة عامة للجمهور إذ أن دوره یقتصر على استخراج 

وهناك ، )١٩(لعدم وجود منتفعینولا یتقاضى أي عوض ، البترول والتصدیر في بعض العقود
من ) ٥(من یرى أن نشاط البترول یعدُّ نشاطا تجاریا في العراق مستندا في ذلك إلى المادة 

تعتبر الأعمال التالیة أعمالا ( التي نصت على أنه ١٩٨٤لسنة ٣٠قانون التجارة رقم 
.)٢٠()لأولیة عملیاٌت استخراج المواد ا... رابعا ...تجاریةٌ إذا كانت بقصد الربح

بید أن هذا الاتجاه لا یصمد كثیرا أمام سهام النقد إذ یرى جانب كبیر من الفقه أن النشاط 
:وهو من المرافق العامة الاقتصادیة وفقا للأسانید الآتیة، )٢١(البترولي یأخذ طابع المرفق العام

م الواقعي متى إن استغلال الملك العام بموجب رخصة یشكل مصداقا لوجود المرفق العا- ١
ما كانت الرخصة تتضمن حق الدولة في الرقابة على المرخص له وتعدیل شروط 

وهذا ما نلاحظه في ، )٢٢(الترخیص والتزام المرخص له في تامین استمراریة النشاط
فالبترول مملوك ملكیة عامة واستغلاله لا یتم إلا برخصة وتحتفظ ، النشاط البترولي 

عدیل شروط استغلاله لاعتبارات المصلحة العامة ویلتزم المرخص الدولة بحق الرقابة وت
. له بتأمین استمراریة النشاط البترولي 

إن فكرة المرفق العام البترولي لا تؤسس على المعنى التقلیدي للمرفق العام بل على - ٢
مه أو تتولى الإدارة تنظی، المعنى الواسع الذي یشمل كل نشاط ذي نفع عام تباشره الإدارة 

والرقابة علیه وتدیره بواسطة شركة أجنبیه وتنشئه الدولة بموجب عقد الترخیص البترولي 
.)٢٣(مع شركة أجنبیة

إن القول بعدم وجود منتفعین قول مردود لأن النشاط البترولي یشكل المورد الرئیسي - ٣
للمواطنین ومن ثم فإنه یترتب علیه نفع عام، للموازنة العامة لأغلب الدول البترولیة كلیا 

ویترتب علیه تحقیق نفع عام بصورة مباشرة عندما یلتزم ، )٢٤(بصورة غیر مباشرة
المرخص له بتأمین حاجة السوق المحلیة من المنتجات البترولیة من خلال تكریر البترول 

.)٢٥(المستخرج وتسویقه محلیا



٣٦١

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

لمادة الخامسة من أما القول بأن نشاط استخراج البترول هو نشاط تجاري بالاستناد إلى ا- ٤
فهو قول مردود لأن نفس المادة اشترطت ، ١٩٨٤قانون تنظیم التجارة العراقي لسنة 

لعدِّه نشاطا تجاریا أن یمارس بقصد الربح ولا شك أن الدولة أو أحد أشخاصها لا 
فضلا عن أن المادة ، تستهدف الربح من ممارسة النشاط وإنما تحقیق النفع العام 

یعدُّ تاجرا كلّ شخص طبیعٌي أو معنوي یزٌاول (قانون ذاته نصت على أنه من ال) أولا/٧(
وهذا لا یتلاءم ) باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاریاٌ وفق أحكام هذا القانون

وعلى الرغم من أن المرخص له یعدُّ ، مع وظیفة الدولة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة
ا لا یعني نفي الصفة الإداریة عن العقد لأن المتعاقد في تاجرا ویستهدف الربح بید أن هذ

جمیع العقود الإداریة كالأشغال العامة والتورید هو دائماً وأبداً یستهدف الربح وینطبق 
.علیه وصف التاجر

معیار الشرط الاستثنائي : ج 
أو تُعرَّف الشروط الاستثنائیة بأنها تلك الشروط التي تمنح أحد المتعاقدین حقوقا

التزامات غریبة في طبیعتها عن تلك التي یوافق علیها من یتعاقد في نطاق القانون 
.)٢٦(الخاص

وعلى وفق ذلك لذلك یرى جانب من الفقه أن هذه العقود لا تتضمن شروطا استثنائیة 
لصالح الإدارة لأنها تقررت لمصلحة المرخص له بما یحد من سلطة الإدارة ومنها شرط عدم 

كما أن دور الإدارة في الرقابة على هذه العقود لا ، لعقد بإجراء تشریعي أو إداريالمساس با
ویدعم انصار هذا الاتجاه رأیهم بما ذهب إلیه المحكم ، یتعدى التأكد من حسن سیر العمل

ضد الحكومة اللیبیة الذي رفض دفع الحكومة اللیبیة بأن العقد ) تكساكو(في قضیة ) دیبوي(
. )٢٧(د إداري لعدم احتوائه على شروط استثنائیةموضوع النزاع عق

بید أن الاتجاه الغالب في الفقه العربي یرى أنه إذا كانت عقود الامتیاز التقلیدیة قد 
خلت من الشروط الاستثنائیة في مرحلة سابقة إلا أن العقود الحدیثة اتسمت باتساع دور 

صاحبة الكلمة الأولى والأخیرة في وتجلى ذلك في مظاهر متعددة فالدولة، السلطة العامة
،وفرض الجزاءات على المتعاقد كالغرامات، ومنح الترخیص أو منعه، إنشاء المرفق البترولي 

وحظر التعاقد مع طرف ، وفسخ العقد واسترداد المرفق البترولي ، ومصادرة التأمین المالي 



٣٦٢

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

، یلاء على المرفق في ظروف معینة والاست، والحق في تعدیل العقد ، ثالث إلا بموافقة الإدارةدراسة استطلاعية
فضلا عن سلطة الإدارة في الرقابة التي یكمن فیها مظهر هام من مظاهر سیطرة الإدارة على 
المرفق وهي من السلطات الأساسیة للإدارة في العقد الإداري عند ممارستها بمعناها 

.)٢٨(الواسع
یة في العراق بأنها شروطاً وهناك من عدّ الشروط الواردة في عقود التراخیص البترول

وعقد TSCمن كل من عقد الخدمة الفني ) ٣٧/٢( مستندا في ذلك إلى المادة ، تجاریة
الحقوق والالتزامات المنصوص علیها (التي نصت على أن DPSالخدمة للتطویر والإنتاج 

ا الراي محل بید أن هذ، )٢٩()في هذا العقد تشكل حقوقا والتزامات تجاریةٌ أكثر منها سیادیة
نظر فتضمین العقد بند یصف الحقوق الواردة فیه بأنها تجاریة أكثر منها سیادیة لا یستتبع 

فالعقد یبقى إداریا متى توافرت فیه معاییر العقد الإداري بغض النظر عن ، تبدیل طبیعة العقد 
یخضع ولو سلمنا بأن كل عقد یتضمن بنودا تجاریة ، المصالح والحقوق التي یستهدفها 

وینتج عن ،للقانون الخاص لأصبحت جمیع العقود التي تتصل بالمرفق العام عقودا تجاریة
، لأن جمیع العقود الإداریة تتضمن مصالح وحقوق تجاریة ، ذلك نسف نظریة المرفق العام

. كاستیراد السلع والخدمات ونقل التكنلوجیا
ن القانونین العام عقود التراخیص البترولیة ذات طبیعة مختلطة م:ثانیا

والخاص 
یذهب هذا الاتجاه إلى أن هذه العقود ذات طبیعة مختلطة تجمع خصائص القانون 

إذ یظهر فیها عنصر السلطة المعروف في ، العام والقانون الخاص ویحكمها كلا القانونین 
والقول الفصل في تحدید ، القانون العام وعنصر المساواة المعروف في القانون الخاص 

العناصر الغالبة في العقد إذا كانت إداریة فیخضع للقانون العام وبخلافه یخضع للقانون 
والواقع أن هذا الاتجاه لا یختلف عن تقسیم الفقه الفرنسي لعقد الامتیاز الإداري إلى ، الخاص 

، شروط تنظیمیة تنشئ مركزاً قانونیاً غیر شخصي تستطیع الإدارة إجراء التعدیلات علیها
ولا یخرج هذا ،ط تعاقدیة لا یمكن المساس بها إلا باتفاق الطرفین كالشروط المالیةوشرو 

.)٣٠(الاتجاه العقد من حضیرة القانون العام



٣٦٣

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

عقود التراخیص البترولیة عمل قانوني منفرد : ثالثا 
إلى أن الامتیاز التعدیني " Jeze"ذهب جانب من الفقه وفي مقدمتهم الفقیه الفرنسي 

وإنما هو عمل قانوني منفرد فهو ، ترولي لیس عقداً إداریاً أو مدنیاً أو خلیطاً منهما ومنه الب
ومع رجاحة هذا ، ) ٣١(مجرد رخصة بإمكان الحكومة إدخال التعدیلات علیه ساعة تشاء

الاتجاه إلا أنه لا یمكن القبول به على إطلاقه إذ لا یمكن إنكار وجود الشروط التعاقدیة 
. ة التي لا تدخل ضمن شروط تنظیم المرفقكالشروط المالی

ومن خلال ما تقدم من الآراء الفقهیة نرى أن هذه العقود هي ذات طبیعة مركبة من 
عمل قانوني منفرد فهو ترخیص صادر بإرادة الدولة المنفردة بموجب قانون أو قرار إداري 

لعقد هو عقد إداري تتحقق وعقد ینظم هذا الترخیص وهذا ا، لإدارة واستغلال المرفق البترولي
فیه شروط العقد الإداري من إبرامه من جهة إداریة بقصد تحقیق مرفق عام اقتصادي وینطوي 

.على شروط غیر مألوفة 
مفهوم رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة/ المطلب الثاني

هو المصلحة لما كان مناط سلطة الإدارة في الرقابة على عقود التراخیص البترولیة 
وإنما إلى ، فلاشك أن هذه السلطة لا تستند إلى بنود العقد فقط ، العامة وتحقیق النفع العام 

وهذه ، السلطة العامة للإدارة بوصفها مسؤولة عن ضمان سیر المرفق البترولي بانتظام واطراد
وبناء ، )٣٢(يالسلطة تجد تبریرها سواء في إطار القانون الدولي أم في إطار القانون الداخل

على ذلك سنتناول مفهوم رقابة الإدارة على هذه العقود في فرعین نخصص الأول للتعریف 
.أما الفرع الثاني فسنتناول فیه المبررات القانونیة لهذه الرقابة ، بهذه الرقابة 
التعریف برقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة/ الفرع الأول

ة على هذه العقود لابد من بیان المقصود بها وخصائصها وأهم للتعریف برقابة الإدار 
:المرتكزات التي تستند إلیها وأهدافها وعلى النحو الآتي



٣٦٤

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

المقصود برقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة : أولا دراسة استطلاعية
هي عبارة عن نشاط متشعب ومتكامل تندمج من خلاله وظائف علوم القانون 

والمحاسبة وكذلك الجوانب الفنیة والبیئیة والاجتماعیة للتأكد من أن الأعمال والاقتصاد والإدارة 
حتى یمكن إیضاح مواطن النجاح أو ، المنجزة قد طبقت وفقا للخطط الموضوعة مقدما 

للتأكد من حسن استخدام المال العام بما یتفق مع أهداف ، الضعف واتخاذ القرارات المناسبة 
.)٣٣(دم المصلحة العامةالتنظیم الإداري وبما یخ

خصائص رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة : ثانیا
الرقابة سلطة أصیلة وممارسة سیادیة –١

تعدُّ رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة سلطة أصیلة وممارسة سیادیة لكونها 
على الموارد الطبیعیة وما تتمتع من سلطات الدولة الكامنة في حقوق الملكیة والسیادة الدائمة 

به من حیث ولایتها وسلطانها على كامل إقلیمها والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها أو 
وتتمتع بها الإدارة سواءً كان منصوصا علیها أم لا فهي نصوص كاشفة لحق ، التنازل عنها 
. )٣٤(ثابت وأصیل

الرقابة حق وواجب–٢
من فراغ وإنما تستمد شرعیته من وجود أداة قانونیة أیا كان لا تمارس الإدارة نشاطا 

وصاحب الحق هو السلطة التنفیذیة أو أجهزة الرقابة ) الدستور أو التشریعات(مصدره 
أما مضمون الحق فهو مجموعة السلطات التي تخول لصاحبها القدرة على ، المتخصصة 

.)٣٥(اتخاذ ما یلزم لتحقیق الغرض
، بعدّها حقا لا تعني أن الإدارة تستطیع ممارسة الرقابة من عدمهوإذا كانت الرقابة

فمن واجب الإدارة ضبط أنشطة الشركات المرخصة واتخاذ التدابیر المناسبة حیالها وتوجیهها 
لأن تراجع دور الدولة في الرقابة وانحسار نفوذها وتخلیها عن ، بما یكفل تحقیق خطة الدولة 

قوة هذه الشركات لاسیما وأن الأخیرة لها القدرة على إحداث عملیة مكانتها سیؤدي إلى تعاظم 
فإذا كانت تعارض سیاسة حكومة معینة فبإمكانها تخفیض الإنتاج أو ، الموازنة التنظیمیة 



٣٦٥

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

I.T.Tإیقافه وبذرائع مختلفة أو حتى الإطاحة بالنظام السیاسي القائم ومثال ذلك شركة 
.)٣٦(١٩٧٣لإطاحة بنظام سلفادور الندي رئیس تشیلي عام الأمریكیة التي كان لها دور في ا

الرقابة سلطة غیر مطلقة –٣
سلطة الإدارة في الرقابة لیست طلیقة من القیود وإلا أصبحت مظهرا لسلطة أخرى غیر 

إذ یلزم أن تبقى عند الحدود التي یقتضیها القانون أو العقد أو المصلحة ، سلطة الرقابة 
. )٣٧(العامة

مرتكزات الرقابة : ثا ثال
تستند الرقابة إلى مرتكزین أساسین الأول  وجود موظفین یتمتعون بالتأهیل العلمي 

أما الثاني ، )٣٨(والخبرة في مراجعة ومتابعة تنفیذ المرخص له لالتزاماته المالیة والفنیة والإداریة
ن الدولة تملك الحق في فهو تحقیق الاستقرار التشریعي في القطاع البترولي فعلى الرغم من أ

إلا أن كثرة ، تعدیل أو إلغاء تشریعاتها البترولیة كیفما تشاء أو تقرر حقا أو تلغیه أو تحد منه
هذه التعدیلات وبفترات متقاربة لعلة مقتضیات النظام العام الاقتصادي تؤدي إلى تضخم 

وغیاب الوضوح ، ى النصوص القانونیة أو تشعبها أو تشتتها أو تناقضها مع النصوص الأخر 
في هذه التشریعات لدى مراقبي الإدارة لاسیما في ظل عدم وجود التنظیمات المفسرة لها 

.)٣٩(وزعزعة استقرار المعاملات وغیاب الأمن القانوني للمتعاملین مع الدولة ،
أهداف رقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة: رابعا 

ختصاص في إبرام العقد وإجراءات المفاوضات واختیار التحقق من مدى احترام قواعد الا.١
كاحترام مبدأ المساواة بین المتنافسین ومبدأ العلانیة والشفافیة في إجراءات ، المتعاقدین 

والتحقق من مدى توفر الشروط المطلوبة في المتنافسین سواءً كانت شروطا ، التعاقد 
والتحقق من مدى ، ل المتنافسین عطاءً قانونیة أم مالیة أم فنیة لغرض الحصول على أفض

. )٤٠(احترام المتعاقد لإجراءات المنافسة
التحقق من مدى دقة تنفیذ الخطط وبرامج العمل والموازنات المالیة المصادق علیها طبقا .٢

للنصوص القانونیة والعقدیة والسیاسة العامة للدولة على وفق أفضل الممارسات البترولیة 
والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في ،مظاهر الإسراف وضبط عالمیا، والحد من 



٣٦٦

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

الأغراض المخصصة لها والتحقق من صحة وسلامة التصرفات والإجراءات المالیة دراسة استطلاعية
.)٤١(والكشف عن المخالفات لاتخاذ الإجراءات الرادعة

ابة الوقوف على المشكلات التي تعترض العقد وفقا للبیانات المتحصلة عن عملیة الرق.٣
وتنبیه السلطتین التشریعیة والتنفیذیة إلى أوجه النقص سواء في التشریعات أم في نصوص 

.)٤٢(العقد والعمل على معالجتها
المبررات القانونیة لرقابة الإدارة على عقود التراخیص البترولیة/ الفرع الثاني

ولي هو مبدأ السیادة من المبررات القانونیة للرقابة على هذه العقود في إطار القانون الد
الدائمة للدول على مواردها الطبیعیة الذي یعدُّ من المبادئ الرئیسیة والمستقرة في القانون 
الدولي ولا یجوز مخالفته ولا یرد علیه التقادم المكسب أو المسقط ولا یؤثر علیه عدم استغلال 

غیر دون ترخیص ولا یعدُّ الدولة لمواردها أو عدم احتجاجها على استغلال مواردها من قبل ال
ولضمان المحافظة على سیادة الدولة الدائمة على مواردها ، ذلك تنازلا منها عن سیادتها 

فضلا عن أن قواعد ، ) ٤٣(الطبیعیة لابد لها أن تفرض رقابة مستمرة على استغلال هذه الموارد
بالتزام الدولة باتخاذ المسؤولیة الدولیة المقررة بموجب القرارات والمواثیق الدولیة تقضي 

الإجراءات والاحتیاطات الكافیة لمراقبة الأنشطة الواقعة تحت ولایتها ورقابتها أو المرخصة من 
ولتجنب ترتیب المسؤولیة الدولیة عن ، قبلها لمنع أو ردع أیة مخالفة للالتزامات الدولیة

من میثاق) ١١(ة ومن ذلك الماد، المخالفة ودفع التعویضات الناجمة عن هذا الإخلال 
أخرىتلحق دولاً التيعن الأضرارالدولةمسؤولیة(علىنصتالتي١٩٧٢استكهولم لسنة 

.)٤٤()الوطنیةلسیادتهاخاضعةاستثماریةأنشطةبسببذلككانمامتى
ومن المبررات القانونیة في إطار القانون الداخلي أن الرقابة تفرض سندا لنظام الملكیة 

د البترولیة والذي یكاد ینعقد الإجماع الدولي على الأخذ به في القوانین الداخلیة العامة للموار 
باستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة التي تأخذ بنظام الملكیة الخاصة للبترول في باطن 

ومقتضى هذا النظام أن مالك سطح الأرض لا یمتلك ما في باطنها وإنما یعد ملكا ، الأرض
فضلا عن أنها ، )٤٥(حق الرقابة على ملكها) المالك(هذا النظام فإن للدولة ونتیجة ل، عاما 

أن طبیعة الأخیر هي المبرر القانوني Jezeتفرض سندا لوجود المرفق العام إذ یرى الفقیه  
. )٤٦(ذلك أن ضرورات تسییر المرفق تسمح للإدارة بمباشرة هذه السلطة، للرقابة 



٣٦٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

ة السابقة على عقود التراخیص البترولیةرقابة الإدار / المبحث الثاني
یحرص المشرع على توزیع الاختصاص في مجال الرقابة السابقة على جهات عدة 

وانتهاء بالجهة المختصة بالمصادقة علیه ، بدءاً من الجهة المختصة بإبرام العقد وتوقیعه
إحالة وثائق العقد إلى جهة فالعقد لا ینتج مفاعیله القانونیة لمجرد التوقیع علیه بل یلزم القانون

لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبین نتناول في ) ٤٧(أخرى تختص بمراجعته والمصادقة علیه
ونخصص المطلب الثاني لنتناول رقابة ،المطلب الأول رقابة الإدارة في مرحلة إبرام العقد 
.الإدارة في مرحلة المصادقة ومنح الترخیص البترولي

ابة الإدارة في مرحلة إبرام العقدرق/ المطلب الأول
لاشك في أن فاعلیة الإدارة العامة في الدولة وحسن تنظیمها تتطلب قیام المشرع 
بتحدید الجهة المختصة بإبرام العقد بعدّها الجهة المختصة بالرقابة على إبرامه في هذه 

لذا سنقسم هذا ، نیةالمرحلة وكذلك تحدید الإجراءات الواجب اتباعها لمباشرة الأعمال القانو 
ونخصص الفرع ، المطلب على فرعین نتناول في الفرع الأول الجهة المختصة بإبرام العقد

.الثاني لنتناول إجراءات الرقابة في مرحلة إبرام العقد 
الجهة المختصة بإبرام العقد/ الفرع الأول

،یص البترولیةیختلف مشرعو الدول فیما بینهم في منح الاختصاص بإبرام عقود التراخ
ففي غالبیة الدول یتم منح هذا الاختصاص إلى الوزارات المختصة بالشأن البترولي بعدّها 

ویكون التوقیع على العقد من قبل الوزیر ،الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع البترولي
.)٤٨(المختص أو من یخوله إذا أجاز القانون ذلك

إلى جهة متخصصة بإبرام العقد وتكون وفي دول أخرى یمنح هذا الاختصاص 
المؤسسة أو شركة النفط الوطنیة جهة مشاركة في تنفیذ العملیات البترولیة بوصفها الشریك 

كما في الجزائر إذ استحدث المشرع بموجب قانون المحروقات لسنة ، الوطني في العقد 
ت شركة النفط الوطنیة جهازاً مختصاً یدعى الوكالة الوطنیة لتثمین المحروقات وأصبح٢٠٠٥

شریكا وطنیا بموجب المادة ١٩٦٣لسنة ) ٤٩١(سوناطراك التي أنشئت بموجب الأمر رقم 
.في هذه العقود ولیست جهة تعاقدیة % ٥١من القانون بنسبة ) ٣٢(



٣٦٨

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

وهناك دول أخرى منحت هذا الاختصاص إلى شركة النفط الوطنیة ففي لیبیا تم منح دراسة استطلاعية
من قانون المؤسسة ) ٥(المؤسسة الوطنیة للنفط بموجب المادة الاختصاص بإبرام العقد إلى

عن ....یكون للمؤسسة الحق في استغلال المناطق(التي نصت بأن١٩٧٠لسنة ) ٢٤(رقم 
.)٤٩()طریق المقاولة أو عن طریق المشاركة

أما في العراق فإن القطاع البترولي قد عانى كثیرا من حالة عدم الاستقرار التشریعي
إذ یلاحظ أن شركة النفط الوطنیة كانت هي الجهة ، ح هذا الاختصاص إلى جهة معینةفي من

من قانون تخصیص مناطق الاستثمار لشركة ) ٣(من المادة ) ٢(المختصة بموجب البند 
لشركة النفط الوطنیة العراقیة أن (الذي نص على أن ١٩٦٧لسنة ) ٩٧(النفط الوطنیة رقم 

وبعد إلغاء ، ....)صصة لها عن طریق الاشتراك مع الغیر تستثمر أي من المناطق المخ
أصبح ١٩٨٧لسنة ) ٢٦٧(شركة النفط الوطنیة بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

منه ) ٣/ثالثا(إذ نصت المادة ، وزیر النفط طبقا إلى هذا القرار هو المختص بتوقیع العقود 
لشركة أینما ورد في القوانین والأنظمة یحل وزیر النفط محل مجلس إدارة ا(على أن

ومنح المشرع الشركات الاستخراجیة التابعة إلى وزارة النفط التي استحدثت بدلا ، .) والتعلیمات
الاختصاص بإبرام العقد بوصفها الوریثة لها في الحقوق ) الملغاة (عن شركة النفط الوطنیة 

امة التي تختص في إبرام العقود بموجب وكذلك بوصفها من الشركات الع، والالتزامات كافة
المعدل التي نصت بأن ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات العامة رقم ) ١٥(المادة 

وعلى الرغم من )٥٠(....)للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربیة والأجنبیة(
ة إلا أن  كافة الإجراءات أنها تعدُّ جهة مختصة بإبرام العقد وقامت بالتوقیع على عقود الخدم

المتعلقة بإبرام العقد بدءاً من المراحل التمهیدیة وانتهاء بإرساء المناقصة قد تمت من قبل دائرة 
وهي إحدى دوائر وزارة النفط التي استحدثت بقرار من مجلس ، العقود والتراخیص البترولیة 

لقات التفاوض لتختص في وضع نماذج العقود وتنفیذ ح٢٠٠٧/الوزراء في تموز
.)٥١(والمناقصات

أصبحت هذه الشركة ٢٠١٨لسنة ) ٤(وبعد صدور قانون شركة النفط الوطنیة رقم 
تعتمد الشركة (على أن ) ثانیا/٤(هي الجهة المختصة بإبرام هذه العقود فقد نصت المادة 



٣٦٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

دیر وفق سیاسة إبرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتص: ثانیا...الوسائل التالیة لتحقیق أهدافها 
.) .الدولة بما لا یتعارض مع أحكام الدستور

وإزاء ذلك نأمل من المشرع الاتحادي تحقیق الاستقرار التشریعي في تحدید الجهة المختصة 
وأن تكون شركة النفط الوطنیة هي الشریك الوطني مع ، بإبرام العقد بوزارة النفط الاتحادیة

قود التي تبرمها الوزارة إذ یسهم ذلك في مشاركة الشركة الشركات المرخصة في تنفیذ كافة الع
.بشكل فعلي في كافة أعمال العقد

إجراءات الرقابة في مرحلة إبرام العقد/ الفرع الثاني
غالبا ما یحدد المشرع الإجراءات التي یتعین على الإدارة القیام بها في هذه المرحلة بما 

ومن أهم هذه الإجراءات استحصال الموافقات الأولیة ،یحقق لها القیام برقابة ذاتیة فاعلة 
وإعداد دفتر شروط العقد النموذجي ومن ثم اختیار المتعاقد والتوقیع على العقد وعلى النحو 

: الآتي
استحصال الموافقات الأولیة على التعاقد: أولا 

التعاقد من المسلم به في الفقه الإداري أن المشرع إذا اشترط استحصال موافقة على 
من جهة معینة فإن ذلك یعدُّ من النظام العام لقیامه على أسباب جوهریة تتصل بالصالح العام 

ویترتب على إغفال ذلك عدّ التصرف الذي قامت به الجهة التعاقدیة مجرد واقعة مادیة ، 
.)٥٢(ویسقط العقد لاعتباره معدوما

الاتجاه والزم جهة التعاقد بموجب القانون وقد سار المشرع اللیبي من بین الدول المقارنة بهذا 
وقبل المباشرة بإجراءات التعاقد سواء بموجب عقود المشاركة أم عقود ١٩٧٠لسنة ) ٢٤(رقم 

المقاولة أم أي عقود أخرى استحصال موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بعد أخذ رأي مجلس 
. )٥٣(إدارة المؤسسة

البترولیة من ذلك إلا أننا نرى ضرورة الحصول أما في العراق فقد خلت التشریعات
وبقیة دوائر الدولة ضمن المحلیة على موافقة الحكومة الاتحادیة لغرض التنسیق مع الحكومة 

نطاق منطقة العقد المقترح ونأمل من المشرع الاتحادي مسایرة المشرع اللیبي في هذا الاتجاه 
.والنص صراحة على ذلك
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روط العقد النموذجي إعداد دفتر ش: ثالثا دراسة استطلاعية
نتیجة لتعاظم دور الدول البترولیة في التنظیم القانوني للتعاقدات البترولیة فقد جنحت 
أغلب الدول إلى إصدار تشریعات بترولیة تبنت نظام العقود النموذجیة التي تتضمن شروطا 

ع إلى وشروطا تعاقدیة تختلف من عقد لآخر تخض، تنظیمیة لا یمكن الاتفاق على خلافها 
.)٥٤(التفاوض والمناقشة

المعدل والمتمم لقانون المحروقات في ) ١٨٤- ٠٧(التنفیذيففي الجزائر حدد المرسوم
المتعاقد وإصدار العقد النموذجي الذي یعرض على وزیر اختیارإجراءات) ٢١(المادة 

. )٥٥(البترول للموافقة علیه
مرفقا به ١٩٥٥قانون البترول لسنة إذ صدر ، مشرع اللیبي فقد ذهب أبعد من ذلكأما ال

) ٩/١(وألزم الإدارة بموجب المادة ، دفتر شروط العقد النموذجي محددا محتویاته بشكل شامل 
بإعداد دفتر شروط العقد الخاص بكل منطقة تعاقدیة بشكل مطابق تماما لدفتر الشروط 

یة على أن لا تؤدي إلى وأجاز تضمین العقد فوائد ومزایا إضاف، النموذجي الملحق بالقانون 
وهو بهذا ، إنقاص الحقوق والمزایا المقررة لوزارة النفط بموجب القانون والعقد الملحق به 

.   )٥٦(الوصف تشریع تختص السلطة التشریعیة بتعدیله
أما المشرع العراقي فإنه لم یسایر الدول المقارنة في إصدار دفتر شروط نموذجي 

ولأهمیة العمل بهذا النظام ندعو مشرعنا إلى مسایرة الدول المقارنة ، بقانون أو بناء على قانون
.لاعتماده صراحة

وعلى الرغم من ذلك تستطیع الإدارة سواء مجلس الوزراء الاتحادي أم وزارة النفط أن 
تصدر دفتر شروط نموذجي لما تمتلكه من سلطات ناظمة للنشاط البترولي بموجب المادة 

: أولا(المعدل التي نصت على١٩٧٦لسنة ) ١٠١(وزارة النفط رقم من قانون تنظیم) ٣٥(
للوزیر إصدار تعلیمات لتسهیل : ثانیا. یجوز إصدار أنظمة لتسهیل تنفیذ أحكام هذا القانون

ومن بین الأحكام التي وردت في هذا ، .) تنفیذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه 
الأشراف - ه(ي حددت بعض اختصاصات الوزارة فقد نصت على الت) أولا/٩(القانون المادة 

ولاشك أن حسن تنفیذ هذه العقود والإشراف علیها یتطلب ....) على تنفیذ عقود الخدمة النفطیة
. تهیئة متطلبات العقد في مرحلة التعاقد ومن أهمها إعداد دفتر شروط العقد النموذجي 
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ن عقود الخدمة كعقود نموذجیة وتم وقد أصدرت الوزارة على وفق ذلك نوعین م
وتتضمن أحكام متشابهة ، )٥٧(اعتمادها كأساس للتعاقد في عقود التراخیص البترولیة الحالیة 

ویستخدم لإعادة TSCمع بعض الاختلاف في نطاق العقد بینهما وهما عقد الخدمة الفني 
وبموجب ، زیادة الإنتاجتأهیل وتطویر الحقول المنتجة أو المكتشفة ولكن غیر مستغلة بهدف 

والذي كان یتم ، هذا العقد یتم تحدید معدل الإنتاج الصافي والمستقر من المكامن المنتجة 
وعقد الخدمة للتطویر ، )٥٨(تحقیقه من قبل الشركة الوطنیة قبل منح الترخیص البترولي

، رول ویستخدم في الحقول غیر المكتشفة لاستكشاف وتطویر وإنتاج البتDPSوالإنتاج 
ففي حال عدم تحقق الاكتشاف ینتهي العقد ویتحمل المرخص ، ویعتمد على عامل المخاطرة

.)٥٩(له الخسارة وحده
اختیار المتعاقد : رابعا 

على الرغم من أن أسلوب المناقصات یمثل الأسلوب الأساس لاختیار المتعاقدین لدى 
ا تتطلب هذه العقود من خبرة مشرعي أغلب الدول في مجال عقود التراخیص البترولیة لم

وكفاءة مالیة وتقنیة ولما یحققه هذا الأسلوب من تحقیق لمتطلبات الشفافیة والنزاهة في اختیار 
إلا أن التشریعات المقارنة اختلفت في تحدید طریقة اختیار المتعاقدین فقد تبنى ، )٦٠(المتعاقدین

أسلوب المناقصة كأسلوب وحید في من قانون المحروقات) ٣٢(المشرع الجزائري في المادة 
التعاقدات البترولیة وأحال إلى صدور تنظیم یحدد إجراءات اختیار المساحات التي تطرح في 

.)٦١(المناقصة ومعاییر تأهیل المتقدمین إلى المناقصة وتقدیم العروض وتقییمها
ون على قان١٩٦١تموز ٣أما المشرع اللیبي فقد تبنى في التعدیل الصادر  في 

٦وفي التعدیل الصادر بموجب القانون رقم ، أسلوب المزایدة المفتوحة ١٩٥٥البترول لعام 
أجاز اتباع أسلوب المزایدة المقیدة من خلال استقبال طلبات الراغبین بالتعاقد ١٩٦٣لسنة 

ودعوتهم جمیعا عن طریق البرید المسجل لأرسال ممثل إلى مقر الوزارة في ساعة معینة 
. )٦٢(ح الطلبات المقدمة وبحضور من ینیبهم الوزیر لذلكلحضور فت

وفي العراق فإن التشریعات البترولیة وبالخصوص قانون تخصیص مناطق الاستثمار 
الذي أجاز إبرام العقود لم یحدد طریقة معینة لاختیار ١٩٦٧لسنة ٩٧النفطي رقم 

وإنما توجد نصوص متناثرة تلزم كما لا یوجد قانون موحد للمناقصات والمزایدات ،المتعاقدین
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ولیس من بین هذه ، )٦٣(الجهات الإداریة باتباع إجراءات معینة في اختیار المتعاقدیندراسة استطلاعية
. النصوص ما یسري على عقود التراخیص البترولیة 

وعلى الرغم من أن تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة قد نظمت طرق إبرام العقود إلا أن 
لعقود التي تبرم بموجبها بعقود مقاولات المشاریع العامة للدولة هذه التعلیمات قد حددت ا

وبذلك فإن عقود ، والعقود الاستشاریة وعقود تجهیز السلع والخدمات على سبیل الحصر
.)٦٤(التراخیص البترولیة غیر مشمولة بأحكام هذه التعلیمات

أیضا من تحدید قد جاء خالیا ٢٠١٨لسنة ٤كما أن قانون شركة النفط الوطنیة رقم 
ویبدو أن المشرع قد ترك ذلك لتقدیر الإدارة إلا أننا نأمل منه ، أسلوب اختیار المتعاقدین 

تحدید أسلوب المناقصة بنص قانوني صریح لما في ذلك من تعزیز لمتطلبات الشفافیة في 
. إبرام هذه العقود

التراخیص إزاء سكوت المشرع عن ذلك فقد انتهجت وزارة النفط أسلوب جولاتو
من خلال الإعلان عن جولة التراخیص لتطویر الحقول في الموقع ، لاختیار المتعاقدین 

الإلكتروني للوزارة وبعض الصحف المحلیة لدعوة الشركات البترولیة العالمیة الراغبة في 
یتم بعد ذلك تشكیل لجنة وزاریة علیا لاستلام الوثائق وتحدید و، المشاركة لتقدیم وثائقها

الفني، المالي، القانوني، (شركات المؤهلة للاشتراك في المرحلة اللاحقة وفق محاور التأهیل ال
وبعد ذلك یتم ، ووفقا لبرنامج عالمي لعملیة التأهیل ) والصحة والسلامة والبیئة، التدریب 

توجیه رسالة الدعوة للتعاقد إلى المرشحین المؤهلین لتقدیم العروض قبل موعد الاستلام 
ووفقا لشروط العقد النموذجي والمواصفات الخاصة بالحقل المطروح للتعاقد المرفقة ، ائي النه

فور انتهاء الموعد المحدد لتقدیم العروض تتم المباشرة بفتح العروض و، برسالة الدعوة 
وتحلیلها من قبل اللجنة المختصة لتقییم العروض واختیار المرشح الأفضل فنیا ومالیا وفقا 

هما كمیة الإنتاج ورسم الخدمة إذ تكون أسس المقارنة ارتفاع كمیة الإنتاج عن الحد لمعیارین 
.)٦٥(الأدنى المستهدف وانخفاض أجور الخدمة المقدمة من الشركات

وبناء على ما ذكر فهنالك من یرى أن اللجوء إلى هذا الأسلوب یشكل خرقا للقانون 
فضلا عن عدم ، ریع قانون النفط والغاز لعدم النص علیه في التشریعات النافذة وعدم تش
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سریان إجراءات اختیار المتعاقدین الواردة في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة على عقود 
. )٦٦(التراخیص البترولیة حسب ما مر بنا ذكره

فهذا الأسلوب لا یشكل خرقا للقانون إذ ، ومن جانبنا نرى أن الرأي المتقدم محل نظر
ع من حیث الأصل بالحریة التعاقدیة بعدّها من المبادئ العامة للقانون الإداري أن الإدارة تتمت

مالم یكبلها المشرع إجرائیة أو موضوعیة بقیود معینة كتحدید وسائل وإجراءات اختیار 
وتقوم هذه العقود على الاعتبار الشخصي في اختیار المتعاقد مما تتطلب ، )٦٧(المتعاقدین

وتبریر ذلك التزامها بتحقیق المصلحة العامة لضمان إدارة ، الاختیار حریة واسعة للإدارة في
ویستدل على ذلك بما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في ، )٦٨(المرافق العامة على أتم وجه

أحد قراراته من أن الإدارة لا تلتزم بالخضوع إلى إجراءات الإبرام التي نص علیها القانون 
عندما تبرم عقد التزام مرفق عام لضرورة الاعتبار الشخصي في ، لعام بالنسبة لعقود الشراء ا

ومن جهة أخرى لا تجبر الإدارة على اتباع إجراء معین عند ، اختیار المتعاقد من جهة 
. )٦٩(إبرامها لهذه العقود عندما لا یوجد أي نص قانوني أو لائحي یلزمها بذلك

سلوب فهل یعدُّ من الأسالیب المعروفة في القانون وإذا كنا قد انتهینا إلى مشروعیة هذا الأ
وحقیقة الأمر إن هناك اتجاه یرى أن هذا الأسلوب هو أسلوب ، الإداري أم هو أسلوب جدید 

جدید لیس من الأسالیب المعروفة في القانون الإداري وبالتحدید لا یتطابق مع أسلوب 
لوب یعدُّ من أسالیب المناقصات في حین أن هناك من یرى أن هذا الأس، )٧٠(المناقصات

ویؤكد المختصون في وزارة النفط الاتحادیة أن هذا الأسلوب قد تم وفق المبادئ العامة 
لأسلوب المناقصات الواردة في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الصادرة بموجب قانون العقود 

قود إذ اتبعت الوزارة على الرغم من عدم سریانها على هذه الع٢٠٠٤لسنة ٨٧الحكومیة رقم 
وهناك من یرى أن هذا الأسلوب تطبیق لأسلوب ، )٧١(فیه إجراءات الشفافیة والعلنیة والتنافسیة

أنه تطبیق لأسلوب المناقصة في حین أن هناك من یرى، )٧٢(المناقصة المفتوحة
.)٧٣(المحدودة

وبالتحدید أسلوب ، وبدورنا نمیل إلى تأیید الاتجاه الثاني بعدّه من أسالیب المناقصات
في الإجراء الأول یتم توجیه الدعوة العامة ، المناقصة المحدودة إذ أن الإدارة تقوم بإجرائین 

ومن ثم یتم استلام الوثائق الخاصة بالتأهیل ، إلى جمیع الراغبین بالاشتراك بالمناقصة 
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إجراءات التأهیل المسبق وبعد اكتمال ، القانوني والفني والمالي وفقا لشروط التأهیل المطلوبة دراسة استطلاعية
للمتقدمین وتحدید الشركات المؤهلة یتم في الإجراء الثاني توجیه الدعوة إلى المؤهلین فقط 

.)٧٤(لتقدیم عطاءاتهم الفنیة والتجاریة لغرض الدراسة والتقییم والترسیة
إعداد الصیغة النهائیة للعقد والتوقیع علیه : خامسا

طاء الأفضل یتم المباشرة بتعدیل النصوص التعاقدیة بعد صدور قرار الترسیة على الع
الواردة في العقد النموذجي الذي اعتمد كأساس للتعاقد كبرامج العمل والمقابل المالي والكفالة 
المالیة المقدمة لضمان حسن التنفیذ ورسوم التوقیع وأیة فوائد أو مزایا مقدمة من قبل الفائز 

لأن القانون ، روط من الشروط التعاقدیة القابلة للتفاوض وتعدُّ هذه الش، بالعقد في عطائه
أما الشروط التنظیمیة التي تشكل ، والأنظمة والتعلیمات لم تفرض على الإدارة حكما بشأنها

النسبة الغالبة فتفرض على المتعاقد والإدارة على حد سواء كونها مفروضة بموجب القوانین 
.)٧٥(اوالأنظمة والتعلیمات ولا یجوز تعدیله

ولأن عقود ، ومن ثم یتم التوقیع على العقد لیخرج العقد إلى حیز الوجود القانوني 
التراخیص البترولیة تتضمن ترخیصا ممنوحا من الجهة المالكة أو المخولة بإدارة الموارد 
البترولیة بموجب قانون أو قرار إداري بناء على عقد فإن التوقیع علیه لا ینتج أثره القانوني إلا

٢٠٠٥بعد صدور هذا الترخیص لهذا نجد أن المشرع الجزائري في قانون المحروقات لسنة 
من بین التشریعات المقارنة الذي أكد على أن العقد لا یدخل حیز التنفیذ بمجرد التوقیع علیه 

إلا بعد المصادقة علیه من مجلس ) الجهة التعاقدیة(من قبل الوكالة الوطنیة لتثمین المحروقات
. )٧٦(وزراء وصدور مرسوم بالمصادقة ونشره في الجریدة الرسمیةال

أما في العراق فإن قانون تخصیص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنیة قد أشترط في 
، المادة الثالثة منه صدور قانون بالعقد أي ان التوقیع لا ینتج أثره القانوني إلا بعد المصادقة

لدخوله حیز النفاذ بعد التوقیع وأن ) ٣٩(د اشترط في المادة كما أن عقد الخدمة النموذجي ق
ینتج التوقیع أثره القانوني المصادقة على العقد من قبل الجهة المختصة وتبلیغ المقاول من 

.قبل الإدارة خطیا بهذه المصادقة
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الرقابة في مرحلة المصادقة على العقد ومنح الترخیص / المطلب الثاني
البترولي

الدول على الزام الجهة التعاقدیة بإحالة وثائق العقد بعد توقیعه إلى السلطة المركزیة تكاد تجمع
لمراجعة العقد والمصادقة علیه من خلال التقصي عن صحة شروط تكوینه المتمثلة بشروط إعداد 

وتمنح ، بنوده واختیار المرشح للتعاقد وصحة شروط انعقاده وخاصة فیما یتعلق بالاختصاص بإبرامه
ومن ثم سنقسم هذا المطلب على فرعین نتناول ، بعض الدول الاتحادیة وحداتها الإقلیمیة دورا في ذلك

في الفرع الأول دور السلطة المركزیة في المصادقة ومنح الترخیص البترولي وفي الفرع الثاني نتناول 
.دور الأجهزة الإقلیمیة

لعقد ومنح الترخیص دور السلطة المركزیة بالمصادقة على ا/ الفرع الأول
البترولي

على الرغم من أن غالبیة الدول قد منحت هذا الاختصاص إلى السلطة المركزیة إلا 
:أنها اختلفت فیما بینها في تحدید الجهة المختصة ضمن السلطات المركزیة على النحو الاتي

اختصاص السلطة التشریعیة : أولا 
إلى منح هذا الاختصاص إلى السلطة ةتذهب أغلب دساتیر وقوانین الدول البترولی

مما یجعل هذه السلطة تختص بممارسة الرقابة ، التشریعیة من خلال صدور قانون بذلك
فقد استقر الفقه والقضاء على أن قانون تصدیق العقد یعدُّ بمثابة رقابة ، السابقة على العقد 

،ذه الأعمال من أهمیة خاصةمن السلطة التشریعیة على بعض أعمال السلطة التنفیذیة لما له
ولا یعدُّ قانونا من الناحیة الموضوعیة لأنه لا یتضمن قواعد عامة مجردة وإنما یأخذ حكم 

.)٧٧(القانون من حیث الشكل والإجراءات فقط
على ) ٩٤(فقد نصت المادة ١٩٢٥وهذا ما سار علیه المشرع العراقي في دستور سنة 

إلا بموجب ...لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبیعیةلا یعطى انحصار أو امتیاز (أنه 
إلا أن الدساتیر التي تلته جاءت خلوا من النص على اختصاص السلطة التشریعیة ، ) قانون

وقد عالج المشرع هذا النقص من خلال تشریع قانون تخصیص ، )٧٨(بالمصادقة على العقود
على أن ) ٣/٢(فقد أكدت المادة١٩٦٧ة لسن٩٧مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنیة رقم 

. لا یتم التعاقد على استثمار أي حقل إلا بقانون ولكل عقد على حدة 



٣٧٦

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

وهناك من یرى ان السلطة التشریعیة لازالت هي المختصة في ذلك مستندا إلى أن دراسة استطلاعية
قد جعلت ملكیة البترول إلى الشعب والسلطة التشریعیة هي ٢٠٠٥من دستور ) ١١١(المادة 

ثل الحقیقي له وأن هناك قوانین سابقة لم تلغَ لحد الأن من أهمها القانون المذكور سلفا المم
.)٧٩(ومن ثم فإنها المختصة بذلك

اختصاص السلطة التنفیذیة : ثانیا 
ترى بعض الدول أن المصادقة على هذه العقود یتطلب التحرر من التعقیدات 

ففي الجزائر یختص بذلك مجلس ، ا الاختصاصإذ یترك إلى السلطة التنفیذیة هذ، التشریعیة
ولا یدخل العقد حیز التنفیذ ٢٠٠٥من قانون المحروقات لسنة ) ١١(الوزراء بموجب المادة 

.)٨٠(إلا بعد نشر مرسوم المصادقة في الجریدة الرسمیة
من قانون البترول لعام ) ٢(وفي لیبیا یختص مجلس الوزراء بذلك فقد نصت المادة 

على مجلس )أ و ب ( یعرض وزیر النفط والمعادن المسائل الواردة في الفقرتین(بأن ١٩٥٥
. )٨١(...)منح وإلغاء عقود الامتیاز: ب... للبت فیها وإصدار قرار نهائي بشأنها، الوزراء 

وفي العراق فإن هناك من یرى أن الحكومة الاتحادیة هي الجهة المختصة فالمادة 
مهمة إدارة الموارد البترولیة وبالتشاور أو بالتنسیق مع الأقالیم من الدستور أناطت بها ) ١١٢(

٢٢وإن قانون الشركات العامة رقم ، وهي التي تحدد كیفیة التشاور أو التنسیق ، والمحافظات 
للشركات العامة المشاركة مع الشركات ) ١٥(المعدل أجاز في المادة ١٩٩٧لسنة 

،الأعمال ذات العلاقة لتحقیق أهداف الشركة داخل العراقوالمؤسسات العربیة والأجنبیة لتنفیذ 
فضلا عن أن هذه العقود لا تعطي أي حقوق ، ولم یشترط هذا القانون مصادقة العقد بقانون 

ولا یمكن ، ملكیة على البترول ولا تعطي أي إعفاءات ضریبیة تتطلب صدور قانون بها 
لأنه ، نفطي في اختصاص السلطة التشریعیةالاستناد إلى قانون تخصیص مناطق الاستثمار ال

لا یمكن الاستناد إلى قانون في إصدار قانون وإنما یستند إلى الدستور والذي خلا من النص 
فضلا عن أن مشروع قانون النفط والغاز قد حدد الجهة المختصة بالمجلس ، على ذلك 

هذا القانون یبقى الأخیر ولحین تشریع، الاتحادي وهذا المجلس أقل سلطة من مجلس الوزراء 
.)٨٢(هو المختص



٣٧٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

وقد سار بهذا الاتجاه مجلس الوزراء الاتحادي وصادق على جمیع العقود التي أبرمت 
١٦/١٠/٢٠٠٩في ٣٤٩ومن ذلك مصادقة المجلس بموجب القرار المرقم ٢٠٠٩بعد عام 

.)٨٣(على عقود الجولة الأولى
لى العقد ومنح الترخیص البتروليدور الأقالیم بالمصادقة ع/ الفرع الثاني 

حظي الجدل والنقاش حول منح الأقالیم في الدول الاتحادیة دورا في هذا الاختصاص 
مما جعل بعض الدول التي لا یشكل البترول مصدرا للدخل الأساسي فیها ، اهتماما واسعا 

صاص الحصري نتیجة لتنوع النشاطات الاقتصادیة أن تحسم هذا الجدل وتمنح الأقالیم الاخت
وفي بعض الدول الریعیة أو التي تشكلت من خلال ،بذلك كما في كندا وأسترالیا وسویسرا

اتحاد مجموعة دول أو إمارات مستقلة احتفظت كل دولة أو إمارة فیها بهذا الاختصاص 
.        )٨٤(كضمان لها كما في الولایات المتحدة الأمریكیة والأمارات العربیة المتحدة

ففي العراق نصت ، دول أخرى منحت الأقالیم حق الاشتراك في هذه الاختصاص وفي 
تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز : أولا (على أنه ٢٠٠٥من دستور ) ١١٢(المادة 

تقوم الحكومة : ثانیا...المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة
ات الأقالیم والمحافظات المنتجة معا برسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة الاتحادیة وحكوم

لتطویر ثروة النفط والغاز بما یحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنیات ومبادئ 
ولكن لم یحدد النص بشكل واضح طریقة ووظیفة كل مستوى في ، ) السوق وتشجیع الاستثمار

.أحال إلى إصدار قانون بذلكالإدارة المشتركة وإنما
طریقة الإدارة ٢٠١١من مشروع قانون النفط والغاز لعام ) ٥(وقد حددت المادة

، ) المجلس الاتحادي للنفط والغاز(المشتركة من خلال إنشاء هیئة لإدارة قطاع البترول تسمى 
ح التراخیص ویتولى أعمال الرقابة السابقة على العقود بوصفه الجهة العلیا المختصة بمن

وعلى الرغم من الأهمیة البالغة لتشریع هذا لقانون بوصفه الاطار القانوني لهذه ، )٨٥(البترولیة 
العقود غیر أنه لم یشرع لحد الآن لیبقى دور الإقلیم والمحافظات المنتجة في المصادقة ومنح 

.التراخیص البترولیة موضعا للنقاش والجدل على كافة المستویات 
قد اعتمد الاختصاص المشترك بین ٢٠٠٥یرى أن الدستور الدائم لعام فهناك من

ویرى أن ، السلطة المركزیة والأقالیم والمحافظات في مجال النفط والغاز وإن لم تكن منتجة 



٣٧٨

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

لأن هذا ، عدم إشراك الحكومات المحلیة في هذا الاختصاص یشكل مخالفة دستوریة دراسة استطلاعية
صریة للحكومة الاتحادیة فضلا عن غیاب الاختصاص لا یدخل ضمن الاختصاصات الح

.)٨٦(التشریع الاتحادي الذي ینظم استغلال الموارد البترولیة
من الدستور الدائم منحت الاختصاص المشترك ) أولا/١١٢(وهناك من یرى أن المادة 

أما الحقول ، في الحقول الحالیة وهي التي كان یستخرج منها البترول فعلا عند وضع الدستور
) ١١١(لأن المادتین ، تقبلیة فقد منح المشرع الاختصاص الحصري للحكومات المحلیةالمس

ویفسر ذلك على أنه تصریح ضمني بأن تدار ، من الدستور سكتت عن تنظیمها ) ١١٢(و
من قبل الإقلیم أو المحافظة المنتجة وسكوت المشرع لیس إغفالا منه ولا قصورا في النص 

جنة كتابة الدستور أن تضع جمیع الحقول تحت تصرف ولو كان كذلك لكان بإمكان ل
والحكمة من ذلك إعطاء ، أما بعد إقرار الدستور فلا یمكن قبول ذلك ، الحكومة الاتحادیة 

الإقلیم أو المحافظة فرصاً لتنمیة مواردها وترسیخا للنظام الفدرالي كما أن الإقلیم یتمتع وفق 
سة الاختصاصات التشریعیة وتعدیل تطبیق القانون من الدستور بالحق في ممار ) ١٢١(المادة 

الاتحادي في الإقلیم وتكون الأولویة لقانون الإقلیم عند التعارض باستثناء الاختصاصات 
.  )٨٧(الحصریة للسلطات الاتحادیة

في ٢٠٠٧لسنة ٢٢وعلى ضوء ذلك وضع قانون النفط والغاز لإقلیم كردستان رقم 
للتمییز بین الحقل الحالي الذي یخضع للإدارة المشتركة والحقل المادة الأولى منه معیارا 

وهو تاریخ إقرار الدستور العراقي المستقبلي الذي یخضع للاختصاص الحصري للإقلیم
من القانون الجهة المختصة بالمصادقة على عقود ) ٤(كما حددت المادة ، )٨٨(الدائم

.تسمى المجلس الإقلیميالتراخیص البترولیة في الحقول المستقبلیة بهیئة
رغم من أننا نرى أن السلطة التنفیذیة الاتحادیة هي المختصة بعدّها الجهة على الو

من الدستور والمكلفة بالمحافظة ) ١١٢(القیمة على إدارة المرفق البترولي وفقا لنص المادة 
على الموارد البترولیة إلا أننا نرى ضرورة تفعیل الإدارة المشتركة للموارد البترولیة لتخفیف 

ووضعوالتنسیقیةوالقدرات الفنیةبالخبرةتتمتعالمركزیةالرغم من أن الحكومةفعلى، التوتر
تولیها هذا یؤديالنشاط البترولي إلا أنه قدلتوجیهوشاملةمتماسكةوطنیةسیاسة

مثلالمحلیة المجتمعاتعلىالبترولیةالعملیاتآثارإهمالإلىالاختصاص بشكل منفرد



٣٧٩
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الحكوماتوبالمقابل فإن منح، العمل ي أو الزراعي أو ظروفأو الصحالبیئيالتدهور
المحلیة من تقلیل آثار والمجتمعاتالمحلیینالسكانیمكّنأنالمحلیة هذا الاختصاص یمكن

النشاط لتطویرالضروریةالمحلیة للخبرةالحكوماتإلا أن عدم امتلاكالعملیات البترولیة ،
والإنتاج مع التنقیباستراتیجیاتمعقّدة وتنسیقتعاقدمفاوضاتفيللدخولالبترولي أو

لمنح الترخیص البتروليالمحلیةالحكوماتتسعىأنیؤدي إلىالحكومات المحلیة الأخرى ،
لذا نرى أن الحل الأمثل هو ، أدنى عمالةمعاییرأوبیئیةبتقدیم معاییرالأجنبیةللشركات

أقالیم (الحكومة المركزیة والحكومات المحلیة من خلال تحقیق الإدارة المشتركة بین 
للتعاقدات البترولیة والمصادقة علیها سواء في الحقول الحالیة أو المستقبلیة من ) ومحافظات

خلال تشكیل لجان مشتركة مؤقتة لكل عقد من ممثلین من الحكومة المركزیة والحكومات 
ممثل عن دیوان الرقابة المالیة لغرض المحلیة التي تقع منطقة العقد ضمن حدودها الإداریة و 

مراجعة وتدقیق العقد ومن ثم المصادقة ومنح الترخیص البترولي لحین تشریع قانون النفط 
.والغاز أو تشریع مدونة بترولیة متكاملة

رقابة الإدارة اللاحقة على عقود التراخیص البترولیة/ المبحث الثالث
لیة تعدُّ دستور الرقابة الذي تستقي الإدارة منه على الرغم من أن عقود التراخیص البترو 

إجراءات الرقابة اللاحقة على هذه العقود سواءً كانت رقابة الإشراف أم رقابة التوجیه والآثار 
المترتبة علیها إلا أن المشرع في أغلب الدول لم یترك ذلك إلى العقد فقط وإنما حرص على 

والآثار المترتبة علیها بهدف تعزیز دور الإدارة في تنظیم الرقابة اللاحقة على هذه العقود 
نللإجابة ع، بة علیها إن وجدت ؟ ولكن ما هي مظاهر هذه الرقابة والآثار المترت، )٨٩(الرقابة

في ، ذلك سنقسم هذا المبحث على مطلبین نتناول في المطلب الأول مظاهر الرقابة اللاحقة 
.ر المترتبة على الرقابة اللاحقة حین سنخصص المطلب الثاني لنتناول الآثا

مظاهر رقابة الإدارة اللاحقة على عقود التراخیص البترولیة/ المطلب الأول
الأولى هي رقابة الإشراف على تنفیذ ، تتمظهر رقابة الإدارة اللاحقة في صورتین 

ر عن تقدم وتتم من خلال إرسال مندوبي الإدارة لغرض التفتیش والمراجعة وتقدیم التقاری، العقد
وتتحمل الجانب ، والثانیة هي رقابة توجیه أعمال التنفیذ وتتم بإصدار أوامر ونواهي، العمل



٣٨٠

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

وتشترك معها بعض الجهات الأخرى في جزء من ، الأكبر من الرقابة اللاحقة الجهة المتعاقدة دراسة استطلاعية
.)٩٠(أعمال العقد بحسب اختصاص كل جهة

دور الإدارة في رقابة الإشراف/ الفرع الأول
تسعى الإدارة من خلال رقابة الإشراف إلى التأكد من أن تنفیذ العقد من النواحي الفنیة 

:والإداریة والمالیة یجري طبقا للنصوص التشریعیة والتعاقدیة وعلى النحو الآتي
الرقابة على النواحي الفنیة : أولا 

لتعاقدیة والمعاییر ویقصد بها التحقق من تنفیذ العقد فنیا وفقا للنصوص التشریعیة وا
الفنیة والصناعیة المتقدمة ووسائل الأمان المعمول بها في الصناعة البترولیة في العالم 

والاستغلال الأمثل للثروة ، باستخدام أفضل الممارسات الفنیة والتكنلوجیة لضمان حسن التنفیذ 
بیئة والآثار والمرافق البترولیة وبما یؤمن المحافظة علیها من جهة ومنع التلوث والإضرار بال

. )٩١(العامة والمناطق المحرمة وغیرها من جهة أخرى
ومن أهم الوسائل التي تعتمد علیها الإدارة في الرقابة على النواحي الفنیة هي وسیلة 

وتتم من خلال إرسال مندوبي الإدارة إلى موقع العمل لغرض الفحص ، التفتیش والمراجعة
حقق من صحة البیانات المدونة في السجلات والقیود والوثائق والت، الدقیق للعملیات كافة

والمستندات الرسمیة وغیر ذلك من الأوراق لمعرفة مجریات العمل ومدى سیر الأداء 
والإنجازات المتحققة والتعرف على مواطن القصور والخلل وأسبابه وتحدید المسؤول عن ذلك 

. )٩٢(داد التقاریر النهائیة بذلكوكمحصلة لنتائج الفحص یقوم مفتشي الإدارة بإع
وقد درجت الدول البترولیة ومنها الدول المقارنة على تنظیم رقابة الإشراف الفني على 
هذه العقود في تشریعاتها البترولیة ففي الجزائر أكد المشرع على دور الجهة المتعاقدة في 

كل التقاریر وبرامج العمل وذلك من خلال الزام حامل الترخیص بتقدیم ، مراقبة تنفیذ العقد
وإعادة الموقع إلى ،التخلي عن الأراضي غیر المستغلةومخططات تطویر الحقول وبرنامج
. )٩٣(حالته الأصلیة إلى الجهة المتعاقدة

وفي لیبیا أكد المشرع على تولى مؤسسة النفط الوطنیة شؤون التنظیم والإشراف 
عقد وخاصة فیما یتعلق بحسن سیر الأعمال في والمتابعة والرقابة على النواحي الفنیة لل

الحقول والموانئ باتباع الأسالیب العلمیة في استثمار الثروة النفطیة والتأكد من الكمیات 



٣٨١
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حامل ١٩٦٨لسنة ٨من اللائحة النفطیة رقم ) ٥(والزم بموجب المادة ، )٩٤(المنتجة والمصدرة
التقاریر والبیانات والمعلومات الخاصة الترخیص بأن یقدم للوزارة بصفة دوریة البرامج و 

ومنح مندوبي الإدارة حق دخول الأماكن والتفتیش وفحص الدفاتر والسجلات ، )٩٥(بعملیاته
ومما یحسب للمشرع اللیبي منحه المفتشین المعینین بقرار من وزیر البترول صفة ، والأوراق

حكام القانون والعقد على أكمل رجال الضبط القضائي بما یمكنهم من أداء واجبهم في تنفیذ أ
.)٩٦(وجه

أما في العراق فإن وزارة النفط  تختص بالإشراف على تنفیذ عقود الخدمة وفقا للمادة 
المعدل كما تختص وفق ١٩٧٦لسنة ١٠١من قانون تنظیم وزارة النفط رقم ) ه/أولا/٩(

بالرقابة ١٩٨٥لسنة ٨٤رقم من قانون الحفاظ على الثروة الهیدروكربونیة) أولا/الثانیة(المادة 
على الجهات العاملة في مجال العملیات البترولیة لضمان الحفاظ على الموارد البترولیة من 

الجهات العاملة ضمن الوزارة (الجهات العاملة بانها) أ/ثانیا/الثانیة(وحددت المادة ، الهدر
ابعة للوزارة أو أیة جهة ومن ثم فإن حاملي التراخیص البترولیة والشركات الت، ) وخارجها

.أخرى تمارس نشاطا بترولیا في الأقالیم والمحافظات تخضع لرقابة وزارة النفط الاتحادیة
بید أن هذا القانون لم ینظم وسائل رقابة الإشراف على النواحي الفنیة بل أحال تنظیمها 

المطلوبة للإشراف إلى صدور تعلیمات من قبل وزارة النفط الاتحادیة تحدد طبیعة المعلومات
والمراقبة وفتراتها والصلاحیات والأسس والأسالیب والضوابط المطلوبة لتنفیذ هذا القانون وذلك 

التي اشترطت صدور تعلیمات تحدد نوعیة المعلومات ) ٢٢(والمادة، منه ) ٢(بموجب المادة 
والمادة ، ا وعمودیا والتقاریر المطلوبة وفتراتها لعملیات الحفر وانسیاب هذه المعلومات أفقی

التي اشترطت صدور تعلیمات تحدد بموجبها المعلومات الإنتاجیة والقیاسات المطلوبة ) ٣١(
التي اشترطت ) ٥٤(وكذلك المادة ، وفتراتها ونوعیة التقاریر وفتراتها عن كل مكمن وكل حقل

درة وفتراتها صدور تعلیمات لتحدید طرق تعییر أجهزة قیاس النفط والغاز ومشتقاتهما المص
. على أن تصدر الجهة العاملة شهادة تثبیت التعییر وفق الضوابط المعمول بها عالمیا

وفي إطار عقود الخدمة فإن الجهة المتعاقدة تقوم بمراقبة مدى التزام حامل الترخیص 
في البحث والاستكشاف والتطویر والإنتاج وتحقیق أعلى إنتاج ممكن والتخلي عن المكامن 

مستغلة بما یضمن الحفاظ على الثروة البترولیة والبیئة بشكل یتماشى مع القانون ووفقا غیر ال
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من عقد الخدمة الفني ) ٩/١٥(فقد نصت المادة ،لأفضل الممارسات في الصناعة البترولیةدراسة استطلاعية
یجب أن یقوم المشغل بتسییر العملیات النفطیة بمثابرة تمشیا مع (على أنه TSCالنموذجي 

ویقصد بأفضل ، )لأفضل الممارسات الدولیة في مجال الصناعة النفطیةالقانون ووفقا 
جمیع الاستخدامات والممارسات (من العقد بأنها ) ١/٩(الممارسات الدولیة وفقا للمادة 
..) .بوصفها جیدة وآمنة واقتصادیة وصحیة بیئیا وفعالة.....المتعارف علیها والمقبولة عموما

الذین یحق لهم ، سال مفتشیها المعتمدین حسب الأصول وللجهة التعاقدیة الحق في إر 
الوصول إلى منطقة العقد وإلى أیة ، )حامل الترخیص(بناء على إشعار خطي مسبق إلى 

ویجوز لهؤلاء ، لأغراض التفتیش علیها ، منطقة أخرى تجري فیها تنفیذ عملیات بترولیة 
هم أن یطلبوا من المشغل القیام كما یجوز ل، المفتشین فحص دفاتر وقیود وسجلات المشغل 

بإجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات وما شابه لغرض تنفیذ أحكام هذا 
ولهم الحق باستخدام أو تفتیش معقول للأجهزة والآلیات والأدوات المستخدمة للقیاس ، العقد 

فة الجهود المعقولة عند إجراء وبالمقابل یلتزم هؤلاء المفتشون ببذل كا، ولعملیات نفطیة أخرى
كما أن مستخدمي حامل ، التفتیش بعدم التسبب في صعوبات وانقطاع في العملیات البترولیة 

الترخیص ملزمون بتقدیم المساعدة إلى هؤلاء المفتشین لتسهیل مهمتهم ولتجنب تعریض 
ء واجبهم على أكمل ومن أجل أدا، سلامة أو كفاءة العملیات البترولیة إلى الخطر أو عرقلتها 

وجه فإن حامل الترخیص ملزم بأن یقدم لهم مجانا المزایا والتسهیلات كافة الممنوحة 
فضلا عن توفیر مكاتب مهیأة بشكل معقول وسكن مفروش بشكل ، لمستخدمیه في الحقل

على أن إرسال ، ملائم ومكان إقامة أثناء وجودهم في الحقل سواء بشكل دائم أو مؤقت 
إلى منطقة العقد لا یقتصر على الجهة المتعاقدة وإنما أجاز العقد للسلطات المفتشین 

ویجب على ، إرسال مندوبیها لتنفیذ مهامها بموجب القانون ، الحكومیة المختصة الأخرى 
.)٩٧(المشغل أن یوفر المساعدة والخدمات اللازمة لهؤلاء المفتشین مجانا لتسهیل مهامهم

في الرقابة فإن المرخص له یلتزم بتقدیم نسخ من البیانات كافة ولأهمیة البیانات الفنیة 
كالبیانات الفنیة وبیانات الإنتاج وسجلات الآبار والخرائط والأشرطة الممغنطة والتقاریر 
والتحالیل والعینات الأصلیة التي یتم الحصول علیها نتیجة العملیات البترولیة مع الالتزام 

وعلى الرغم من أن هذه ، ة على تحلیل ومعالجة هذه البیانات بإنشاء هیئات في العراق قادر 
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البیانات والعینات الأصلیة تبقى لدى حامل الترخیص للاستفادة منها في العملیات البترولیة إلا 
كما یلتزم  بتقدیم التقاریر المختلفة كالتقاریر الدوریة عن ، )٩٨(أنها تكون ملكا للجهة المتعاقدة

.)١٠٠(لتقاریر الشهریة عن كمیة البترول المنتج والمخزن في منطقة العقدوا، )٩٩(تقدم العمل
الرقابة على النواحي الإداریة–ثانیا

تهدف هذه الرقابة إلى التحقق من أن التنفیذ یتم وفقا للشروط الأخرى ذات الطابع 
مح فعلى الرغم من أن هذه العقود تس، الإداري المنصوص علیها في العقد أو التشریعات

للمرخص له بإجراء مختلف التصرفات كالتعاقد من الباطن أو التنازل عن العقد كلیا أو جزئیا 
بید أن إطلاق یده بإجراء هذه ، لشركة تابعة له أو مستقلة عنه أو إنهاء العقد بإرادته المنفردة

لذا ، التصرفات دون رقابة یؤدي إلى فقدان الجهة المتعاقدة لدورها في الرقابة على العقد 
حرصت معظم الدول في تشریعاتها على إلزامه بالحصول على موافقة كتابیة من الجهة 

ویعد ، ویجد هذا المبدأ تبریره في فكرة الاعتبار الشخصي لاختیار المرخص له ، المتعاقدة 
شرط لزوم تستطیع الإدارة من خلاله التحقق من الوضع المالي والفني للشركة المتنازل إلیها 

أو التحقق من الأسباب التي دعته إلى إنهاء العقد ومدى تحقق ، تعاقد معها من الباطن أو الم
. )١٠١(الشروط لمنح الموافقة

من قانون المحروقات ) ٣١(فالمشرع الجزائري لم یكتفِ بإلزام المرخص له وفق المادة 
فع رسم قدره وإنما أخضع هذه التصرفات لد، بعدم إجراء التصرفات دون موافقة جهة التعاقد

.)١٠٢(من قیمة الصفقة% ١
وفي لیبیا فإن حامل الترخیص یلتزم بعدم التنازل عن العقد إلى شركة مستقلة إلا بعد موافقة 

.)١٠٣(الإدارة التي لها أن تفرض الشروط التي تراها ملائمة للمصلحة العامة
لذا ندعو ، نب وفي العراق خلت التشریعات البترولیة تماما من أي تنظیم لهذه الجوا

مشرعنا إلى مسایرة الدول المقارنة في إلزام حامل الترخیص بالحصول على الموافقة المسبقة 
على التصرفات التي قد تؤدي إلى إضعاف مركز الجهة المتعاقدة في العقد كالتنازل الكلي أو 

عة لرسم وبشرط أن تكون هذه التصرفات خاض، الجزئي عن العقد أو رهن الحقوق الواردة فیه 
بنسبة معینة ولا تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة وأن تصدر الموافقة من الحكومة 

.)١٠٤(الاتحادیة بوصفها الجهة المختصة بمنح الترخیص أو رفضه
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وعلى الرغم من ذلك إلا أن حامل الترخیص یلتزم في إطار عقود الخدمة بالحصول دراسة استطلاعية
على إجراء التصرفات القانونیة كالتعاقد من الباطن على الموافقة المسبقة من الجهة التعاقدیة 

بأكثر من مئة ملیون دولار أمریكي في عقود الخدمة الفنیة وأكثر من خمسین ملیون دولار في 
أو التعهد أو رهن الحقوق أو تغییر المقاول الرئیسي للعقد، )١٠٥(عقود الخدمة للتطویر والإنتاج

لعملیات البترولیة أو التنازل عن الحقوق والالتزامات لدى مصرف أو مؤسسة تمویلیة لتمویل ا
وعلى أن یقدم الأدلة المفصلة عن كفاءة المتنازل له الفنیة والمالیة ، إلى الغیر كلیا أو جزئیا 

، إلى الجهة المتعاقدة لغرض منح الموافقة أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاریخ استلامه 
، عیة إذ یكتفي بإشعار الجهة المتعاقدة تحریریا قبل شهر واحد باستثناء التنازل إلى الشركة الفر 

.)١٠٦(وعلى أن تبقى الشركة الأم والشركة الفرعیة بشكل مشترك ملتزمة بحسن تنفیذ العقد
الرقابة على النواحي المالیة–ثالثا

:تتمثل الرقابة على النواحي المالیة على هذه العقود بما یلي 
حامل الترخیص الرقابة على حسابات–١

ویقصد بها الرقابة التي تمارس بشكل مباشر على حسابات المرخص له سواء في 
مرحلة البحث والاستكشاف والتنقیب أو في مرحلة الإنتاج ومراجعة المیزانیات السنویة المعدة 

ویلتزم بأن تكون هذه السجلات أو الدفاتر معدة للفحص والمراجعة ویجري الفحص ، من قبله
.)١٠٧(للتشریعات والنظام المحاسبي للعقدوفقا 

ففي إطار التشریعات المقارنة نظم المشرع الجزائري هذه الرقابة بموجب الباب الثامن 
بفرض رسوم وإتاوات ومبالغ ضریبیة وتحصیلها وإرسالها ٢٠٠٥من قانون المحروقات لسنة 

من القانون بمسك حسابات ) ٥٦(ویلتزم المرخص له وفق المادة ، إلى الخزینة العامة للدولة
من القانون بمراجعة هذه ) ١١١(وتقوم الجهة المتعاقدة وفق المادة، لكل مساحة استغلال

الحسابات عن طریق مكاتب خبرة محترفة دولیة أو وطنیة تتحمل هي نفقاتها وفي حال 
.)١٠٨(الخلاف على تدقیق هذه الحسابات یتحمل نفقاتها حامل الترخیص

ن إجراءات الرقابة على حسابات حامل الترخیص من قبل الجهة التعاقدیة وفي لیبیا فإ
الصادرة بموجب قانون البترول ٩منظمة من خلال لائحة الرقابة المالیة والإداریة والفنیة رقم 

ومن ذلك الإجراءات الخاصة بتسدید المستحقات المالیة المترتبة على حامل ١٩٥٥لسنة 
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٧المواد (ض المالیة ونفقات التشغیل والإدارة وما شاكل ذلك الترخیص أو لصالحه كالفرائ
لغایة ١٣المواد (والرقابة على الأصول والممتلكات والمصروفات الرأسمالیة ، ) ١٢ولغایة 

وتخضع هذه الحسابات )١٠٩()والقواعد المتبعة في تحصیل المستحقات المالیة للدولة) ١٩
.)١١٠(أیضا للاختصاص العام لدیوان المحاسبة

أما في العراق فقد افتقرت التشریعات البترولیة من وجود هذا التنظیم تاركاً تنظیمه 
للإدارة وفقا للنظام المحاسبي المتعارف علیه في عقود التراخیص البترولیة الذي ینظم بموجب 

إذ ألزمت عقود الخدمة حامل الترخیص بالاحتفاظ في ، نصوص العقد والملاحق المرفقة به 
وغیرها من الدفاتر والسجلات ، الدفع التابعة له والمشغل في العراق بدفاتر الحسابات مكاتب

ولا تبقى ، ووثائق الدعم الأصلیة لتوضیح العمل الذي یتم أداؤه والنفقات والتكالیف المتكبدة
هذه الدفاتر والسجلات متاحة للتدقیق من قبل ممثلي الحكومة المعتمدین أصولیا طیلة فترة 

وتمر الرقابة على ، وإنما یستمر هذا الالتزام لفترة ثلاث سنوات بعد نهایة العقد، د فقط العق
النواحي المالیة لعقود الخدمة بثلاث مراحل وهي مرحلة تعیین مدقق حسابات مستقل مرخص 

ثم یتم تدقیق هذه ، للعمل في العراق ذي مؤهلات ومكانة دولیة لتدقیق الحسابات بشكل سنوي 
من قبل الجهة التعاقدیة وأخیرا یتم تدقیقها من قبل دیوان الرقابة المالیة الحسابات
.)١١١(الاتحادي

الرقابة على النقد الأجنبي- ٢
ویقصد بها حظر التعامل في النقد الأجنبي خارج إطار السلطة المختصة وعدم السماح 

جنبي إلا بموجب قواعد بتحویل العملة الوطنیة إلى العملات الأخرى أو دخول وخروج النقد الأ
ویطبق هذا النظام في الدول كافة عن طریق التشریعات ،تضعها الدولة وتشرف على تطبیقها 

.)١١٢(المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي
من قانون المحروقات بتقدیم ) ٥٥(ففي الجزائر یلتزم المرخص له وفق المادة 

عملة القابلة للتحویل والتحویلات التي أجراها كشوفات دوریة إلى جهة التعاقد عن وارداته بال
مع التزامه بالخضوع إلى الرقابة على ، بهدف ضبط السیولة النقدیة الناتجة عن هذه التدفقات 

. )١١٣(النقد الأجنبي بموجب التشریعات العامة في الدولة
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ر وفي لیبیا یحظر على المرخص له الاحتفاظ في الخارج بالأموال اللازمة لتسییدراسة استطلاعية
العملیات البترولیة كالرواتب والأجور ومستحقات المتعاقدین من الباطن والرسوم والإیجارات 

وأن یحتفظ ، والإتاوات ونفقات التشغیل والإدارة وقیمة الموجودات والمصروفات الرأسمالیة 
ملة بهذه المبالغ في داخل البلاد ویجوز أداؤها في الخارج بالعملة الوطنیة القابلة للتحویل لع

. )١١٤(أجنبیة أخرى مع الخضوع للرقابة العامة على تحویل النقد
أما في العراق فإنه یحق للمرخص له بموجب عقود الخدمة توفیر الأموال بعملات 
أجنبیة یمكن تحویلها بدون عائق وتوریدها من الخارج وحیازتها واستخدامها في الداخل 

نبیة خارج العراق لتسدید مقابل السلع والخدمات وفتح حسابات وتشغیلها في بنوك أج، والخارج 
التي یتم الحصول علیها لتنفیذ العملیات البترولیة دون الحاجة إلى تحویل هذه المبالغ إلى 

مصرفیة والاحتفاظ بها أو صرفها بالعملات الأجنبیة والمحلیة أو ت وفتح حسابا، العراق 
.)١١٥(قا لتشریعات البنك المركزيكلاهما في العراق لتسییر العملیات البترولیة وف

وبدورنا ندعو مشرعنا إلى أن یحذو حذو المشرع اللیبي في تنظیم الرقابة على النقد 
الأجنبي وإلزام المرخص له بالاحتفاظ بجمیع الأموال اللازمة لتمویل العملیات البترولیة داخل 

ت النقدیة على أن لا یتم تقیید البلاد إذ یساعد ذلك في تعزیز الحركة المصرفیة وزیادة التدفقا
.حریة التحویل الخارجي إلا في حالات معینة

دور الإدارة في رقابة التوجیه/ الفرع الثاني
تستمد الإدارة سلطتها في رقابة التوجیه من النصوص القانونیة والتعاقدیة بعدّها من 

.)١١٦(رات المصلحة العامةالإجراءات الاستثنائیة التي لا یمكن مباشرتها دون النص إلا لاعتبا
حق التدخل في تنفیذ ) الجهة المتعاقدة(فمن بین الدول المقارنة منح المشرع الجزائري 

العقد من خلال مراقبة ودراسة مخططات تنمیة وتطویر الحقول والموافقة علیها وتهیئتها 
.)١١٧(دوریا

طریق الزام حامل أما في العراق فإن لوزارة النفط حق التدخل في تنفیذ العقد عن 
الترخیص بإنجاز العملیات البترولیة وفقا للتوجیهات الصادرة من الوزارة من خلال سلطتها 

وهذا یتیح للوزارة دورا في ، بالمصادقة أو الرفض على الخطط المقدمة من حامل الترخیص 
فقد نصت توجیه أعمال التنفیذ باتباع أحدث الطرق العلمیة الملائمة في الصناعة البترولیة 
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المعدل على ١٩٨٥لسنة ٨٤من قانون الحفاظ على الثروة الهیدروكربونیة رقم ) ٧(المادة 
تتم العملیات وفقا للأسس والضوابط الواردة في هذا القانون بأكفأ الوسائل والطرق العلمیة في (

الصناعة النفطیة حسب خطة سنویة مصادق علیها تتضمن جمیع العملیات والدراسات 
.) .ریع والمستلزمات مستندة إلى خطة خمسیة مصادق علیهاوالمشا

وفي إطار عقود الخدمة النموذجیة فإن الجهة المتعاقدة تتمتع ببعض الاختصاصات 
بوصفها المكلفة بواجب تسییر المرفق فهي ، التي تستطیع من خلالها التدخل في تنفیذ العقد

ومن هذه ، من التزامها المذكوروإن تعاقدت مع شخص آخر لإدارته فإن ذلك لا یعفیها
:الاختصاصات الآتي

التنفیذ المباشر لبعض الأعمال: أولا 
أكدت هذ العقود على اختصاص الجهة المتعاقدة بالطلب من حامل الترخیص 

والمشغل تحریریا بتنفیذ أعمال معینة أو إقامة مرافق معینة غیر مدرجة في الخطة ) المقاول(
عمل المعتمد وعلى المقاول والمشغل تعدیل الخطة أو برنامج العمل المعتمدة أو برنامج ال

یوماً وإذا قرر المقاول عدم المشاركة في المخاطر المحتملة ٩٠والموازنة وفقا لذلك خلال 
.)١١٨(لهذه الأعمال فإن الجهة المتعاقدة تقوم بالتنفیذ المباشر من قبلها

لعمل والموازنات السنویةالموافقة على خطط التطویر وبرامج ا: ثانیا 
یلتزم حامل الترخیص في عقود الخدمة بتقدیم خطط التطویر وبرامج العمل والموازنات 
السنویة المعدة من قبله إلى الجهة التعاقدیة لغرض مناقشتها والموافقة علیها أو تعدیلها وفقا 

، خل في طریقة تنفیذ العقد ویمنح هذا الالتزام الجهة المتعاقدة مكنة التد، )١١٩(لما تراه مناسبا
لضمان عدم انحراف التنفیذ عن النصوص التعاقدیة أو التشریعیة واختیار الطریقة المناسبة 

، ورفض الخطط وبرامج التطویر التي قد تؤدي إلى الإضرار بالثروة البترولیة أو البیئة ، لذلك 
عنها زیادة في الالتزامات أو وتجنب وضع التقدیرات في برامج العمل والمیزانیات التي قد یتنج

ولضمان فاعلیة هذه الرقابة فإنه یتعین على حامل الترخیص تقدیم بیانات ، تضخیم في الإنفاق
وأن تكون هذه البیانات قابلة للفهم من قبل المتعاملین بها ومأمونة الاستخدام ، دقیقة وكافیة 

وعدم التحیز حیال المصالح من حیث خلوها من الأخطاء الجوهریة وأن تتسم بالموضوعیة 
. )١٢٠(المتعارضة



٣٨٨

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

آثار رقابة الإدارة اللاحقة على عقود التراخیص البترولیة/المطلب الثانيدراسة استطلاعية
لا شك أن عملیة الرقابة لا تكتمل دون اتخاذ الإجراءات التصحیحیة الضروریة إذا تم 

ن الأسباب ومعالجة الانحراف تقتضي الكشف ع، اكتشاف أخطاء وانحرافات في التنفیذ 
أو اتخاذ إجراءات رادعة ، ) مانعة (الحقیقیة له لمنع تكرارها فأما أن یتم اتخاذ إجراءات وقائیة 

لا سیما وأن الدولة بما تمتلكه من امتیازات السلطة العامة تستطیع اتخاذ مثل هذه ) علاجیة(
ي الفرع الأول ومن ثم سنقسم هذا المطلب على فرعین نتناول ف، )١٢١(الإجراءات القانونیة
.ونخصص الثاني لنتناول الإجراءات الرادعة، الإجراءات الوقائیة 

) المانعة(الإجراءات الوقائیة / الفرع الأول
، إن من أهم إفرازات الرقابة اللاحقة هو اكتشاف أوجه الشطط والانحراف في التنفیذ

: لى النحو الآتيوهي على نوعین وع، مما یتطلب اتخاذ إجراءات وقائیة تمنع تكرارها
معالجة النقص في النصوص التشریعیة : أولا 

إذا أفرزت نتائج الرقابة عن نقص في النصوص التشریعیة المنظمة لعقود التراخیص 
البترولیة فإنه یتعین على الدولة العمل على معالجة ذلك سواء بالتعدیل أم بالإضافة أم 

ى إصدار تشریع بترولي متكامل لمنع وحسم بالإلغاء أم بتشریع نصوص جدیدة أم بالعمل عل
بید أن هذا الأمر یثیر مشكلة لابد من ، المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تنفیذ هذه العقود 

فإذا كانت الدولة تتمتع بسلطة إصدار التشریعات وتنفیذها على عقودها ، الوقوف عندها 
عقود السابقة التي تضمنت شرطا فما مدى سریان التشریع الجدید على ال، السابقة واللاحقة 

. یتضمن عدم المساس بالعقد بإجراء تشریعي أو إداري ؟
فهناك اتجاه یرى أن الدولة لا ، لقد اختلف الفقه في مدى التزام الدولة بهذا الشرط 

یمكن لها أن تصدر تشریعات أو قرارات لاحقة على انعقاد العقد الذي تضمن هذا الشرط دون 
وأرجع أنصار هذا الاتجاه موقفهم ، معها مما یخل بالتوازن الاقتصادي للعقد موافقة المتعاقد

إلى مبدأ احترام الحقوق المكتسبة وأن هذا الشرط یتمتع باستقلالیة وذاتیة عن كل تشریع وطني 
في حین تشدد بعض أنصار هذا الاتجاه وعدَّ إصدار تشریع جدید مخالفة للشرط ویرقى إلى ، 

.)١٢٢(قانون الدولي الذي یحكم هذا الشرطمرتبة انتهاك ال
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إلا أن الاتجاه الراجح یرى أنه على الرغم من أن الدولة بما لها من سیادة تستطیع 
تعدیل تشریعاتها وفقا لما تراه مناسبا لتحقیق المصلحة العامة إلا أنه إذا ترتب على التعدیل 

محافظة على التوازن المالي للعقد إخلال بالجانب المالي للعقد فإن الدولة تكون ملزمة بال
. )١٢٣(والتعویض عن الضرر الذي لحق المتعاقد

وقد أخذت عقود الخدمة النموذجیة في العراق بهذا الاتجاه إذ أكدت على حق الدولة 
في تعدیل تشریعاتها أو إصدار تشریعات جدیدة وسریان هذه التشریعات على هذه العقود مع 

من عقد الخدمة الفني ) ٢٩/٢(لتوازن المالي للعقد فقد نصت المادة الالتزام بالمحافظة على ا
إذا كانت المصالح المالیة للمقاول تتأثر سلبا وبدرجة كبیرة بأي (..... علىTSCالنموذجي

في غضون ، یجب على الطرفین .... تغییر على القانون كان ساري المفعول في تاریخ النفاذ 
یلات ضروریة على الأحكام ذات العلاقة في هذا العقد للحفاظ الموافقة على تعد، تسعین یوما 

.) .على مصالح المقاول المالیة بموجب هذا العقد بدون تغییر إلى حد معقول
مراجعة وتعدیل النصوص التعاقدیة: ثانیا 

قد تتوصل الإدارة إلى أن سیر وتنفیذ العقد من قبل حامل الترخیص قد أصبح یسیر 
ومن ثم لا مناص من قیام الإدارة ، نتیجة قصور في النصوص العقدیة على نحو غیر مرضٍ 

بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف حامل الترخیص لمراجعة وتعدیل هذه النصوص 
ولاشك أنه لا تثار مشكلة في ذلك إذا تم التعدیل ، لضمان استمرار التنفیذ بشكل منتظم

ور هنا هو ما هو مدى سلطة الإدارة في تعدیل عقود إلا أن السؤال الذي یث، باتفاق الطرفین 
.التراخیص البترولیة بإرادتها المنفردة ؟ 

هناك اتجاهین في الفقه إذ ینكر الاتجاه الأول حق الإدارة بتعدیل العقد بالإرادة المنفردة 
ولو كان في ذلك تحقیق مصلحة عامة لا سیما إذا كان هناك شرط في العقد یمنع المساس به 

فالعقد یحكمه نصوص العقد ذاته مستندا في ذلك على مبدأ قدسیة ، إجراء إداري منفرد ب
وأن تعدیل العقد بالإرادة المنفردة یكون نوعاً من استخدام ، ) العقد شریعة المتعاقدین(العقود 

.)١٢٤(القوة ضد القانون
ورد فیه شرط یمنع تعدیله أما الجانب الراجح في الفقه فیرى أن للإدارة الحق بتعدیل العقد وإن 

وقد برر الفقه ذلك بقاعدة تغییر الظروف الجوهریة ، إذا تغیرت الأوضاع القائمة بعد إبرامه 
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التي رافقت إبرام العقد التي بموجبها یكون استمرار الالتزامات التعاقدیة مرهونا بثبات الظروف دراسة استطلاعية
دي بین الالتزامات والمزایا المتحققة وقاعدة التوازن الاقتصا، المصاحبة لإبرام العقد دون تغییر 

وحق ، )١٢٥(من العقد فإذا تغیر التوازن الاقتصادي للعقد بعد التعاقد وجب العمل على إعادته
الدولة في تنظیم مرافقها الاقتصادیة الذي یقوم النظام السیاسي والاقتصادي على هذا التنظیم 

ه للتطور والتغییر تدخل الإدارة في تعدیل إذ إن من متطلبات حسن سیر المرفق العام وقابلیت، 
شریطة أن یحدث تغییر في الظروف التي رافقت إبرام العقد ، عقودها تحقیقا للمصلحة العامة 

.)١٢٦(وأن لا یؤدي التعدیل إلى إحداث خلل في التوازن المالي للعقد وإلا لزم التعویض
ارة في مراجعة وتعدیل عقود وعلى النهج ذاته سار المشرع العراقي في تأكید حق الإد

لسنة ٤من قانون شركة النفط الوطنیة العراقیة رقم ) ٤(التراخیص البترولیة  فقد نصت المادة
إدارة عقود الخدمة التي : رابعا (على أنه تعتمد الشركة الوسائل التالیة لتحقیق أهدافها ٢٠١٨

وتلزم الشركة بمراجعة ، نتاج تم إبرامها في جولات التراخیص في الاستكشاف والتطویر والإ
.) .العقود وتعدیلها بما یحفظ مصلحة الشعب العراقي

فقد أورد نصا یلزم الإدارة ٢٠١١وبنفس الاتجاه سار مشروع قانون النفط والغاز لسنة 
بمراجعة وتعدیل العقود النافذة لتلائم نصوص مشروع القانون بعد إقراره فقد نصت 

قبلالمختصةالهیئاتقبلمنالمبرمةالعقودمراجعةتتم(أن منه على ) ثانیا/٤٦(المادة
كردستانإقلیمفيوالوزیر المختصالنفطوزیرمنمتكونةلجنةقبلمنالقانونهذاصدور
) .النوابمجلسفيالطبیعیةوالثرواتوالطاقةالنفطلجنةورئیس

عراق القرار المرقم وتأكیدا على ذلك فقد أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا في ال
من قانون الموازنة الاتحادیة لعام ) أولا/٤٨(الذي یقضي بدستوریة المادة ٢٠١٧/اتحادیة/١٧

التي الزمت السلطة التنفیذیة ووزارة النفط بمراجعة عقود التراخیص البترولیة لتعدیل ٢٠١٧
النفقات وإیجاد آلیة بنودها بما یحفظ مصلحة العراق الاقتصادیة ویدفع بزیادة الإنتاج وتخفیض

. )١٢٧(لاسترداد التكالیف بحیث تتلاءم مع أسعار النفط
)العلاجیة(الإجراءات الرادعة / الفرع الثاني

الغایة التنظیمیة لهذه الإجراءات لیس فرض الجزاء على المرخص له عند إخلاله 
، ة في تنفیذ العقدوإنما وسیلة لردعه للعودة إلى نطاق المشروعی، بالتزاماته في حد ذاته 
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أو الغرامات أو ، وتشتمل على الجزاءات المالیة كالتعویضات المفروضة لجبر الضرر 
مصادرة التأمین المالي المقدم ضمانا لتنفیذ العقد وعادة ما تتحدد بموجب النصوص التشریعیة 

من والجزاءات غیر المالیة كشطب اسمه من سجل متعاقدي الإدارة وحرمانه ، والتعاقدیة
.)١٢٨(الاشتراك في التعاقدات ووضع المرفق تحت الحراسة وإسقاط الالتزام

وفرض الغرامة ، )١٢٩(فالمشرع الجزائري أحال إلى صدور تعلیمات بالجزاءات المالیة
التأخیریة عند التاخیر بسداد الفرائض المالیة المستحقة كالضرائب أو الرسوم قدرها واحد 

كما حدد حالات ، )١٣٠(یر تضاف إلى الفریضة المستحقةعن كل یوم تأخ٠،٠٠١بالألف 
أو عدم التصریح بوجود ، إسقاط الالتزام بعد الإعذار وتتمثل بالإخلال بالالتزامات التعاقدیة 

أو كان عدم التصریح راجعا لوجود قصور في منشآت نقل البترول ولم ، الاكتشاف التجاري 
. )١٣١(یستحصل موافقة الجهة التعاقدیة

المعدل حدد الجزاءات المالیة ومنها مصادرة ١٩٥٥ي لیبیا فإن قانون البترول لسنة وف
والغرامة المالیة في كل حالة مخالفة على حدة وتضاعف في حالة تكرار )  ١٣٢(التأمین المالي

وإذا ترتب على الإخلال ضیاع أو تبذیر البترول أو الإضرار بالمكامن فیلزم بأداء ، المخالفة 
كما حدد حالات إسقاط الالتزام وهي إذا لم تبدأ الشركة ، ) ١٣٣(ضلا عن الغرامةقیمته ف

أو إذا تأخرت عن دفع بدلات الإیجار أو ، أشهر من منح العقد ٨نشاطاتها البترولیة خلال 
أو لم تقم بالتزامات الصرف على الأعمال البترولیة وفق الطرق ، الإتاوة مدة ستة أشهر 

أو التنازل عن العقد ، أو إذا لم تفِ بالتزاماتها بالتخلي عن منطقة العقد ،المحددة بالقانون 
أو إذا لم تدفع الشركة أي مبلغ صادر بشأنه قرار ضدها بموجب ، خلافاً لأحكام القانون 

أو إذا حُلت الشركة أو عُیّنَ مصفٍّ لها مالم یكن الحل اختیاریا بقصد إعادة ، قرارات التحكیم 
.)١٣٤(ها لغیرهاتكوینها أو ضم

أما في العراق فقد خلت التشریعات البترولیة من هذه الجزاءات إلا أن عقود الخدمة 
النموذجیة قد تضمنت بعض الجزاءات التي تفرض عند إخلال المرخص له بالتزاماته ومن 

:ذلك الآتي 
رف فرض التعویض في حالة أیة خسارة أو ضرر ناجم عن إهمال جسیم أو سوء التص: أولا 

كما یفرض سحب الضمان المالي كجزاء تبعي لإسقاط الالتزام عند عدم الالتزام ، )١٣٥(المتعمد
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بإنفاق الحد الأدنى من المبلغ المتفق علیه لإنجاز برامج العمل وبحدود المبلغ الذي لم دراسة استطلاعية
.   )١٣٦(ینفق

یقوم بها إذا وجدت الجهة المتعاقدة أن الأعمال أو المنشآت أو العملیات التي : ثانیا 
المرخص له لا تتفق مع القانون أو تؤثر على البیئة بشكل أو بآخر فلها ان تطلب القیام على 

TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي ) ٤١/٣(الفور بخطة عمل علاجیة فلها بموجب المادة 
م أن تطلب إیقاف العملیات البترولیة كلیا أو جزئیا إلى أن یبدأ بهذه الإجراءات أو أن یت

.معالجة المخالفة
من كل من عقد الخدمة الفني وعقد الخدمة للتطویر والإنتاج ) ه/٨/١(المادة أكدت: ثالثا

على أنه إذا توقف المرخص له عن أداء التزاماته فیما یتعلق بالعملیات النفطیة بأمر أو 
وطنیة مرسوم من حكومة وطن أي شركة من الشركات أو شركاتها الأم یكون لشركة النفط ال

الحق في تولي المسؤولیة الكاملة عن العملیات النفطیة بأیة طریقة تراها مناسبة بعد إشعار 
المرخص له لمدة شهر واحد وإذا استمر التوقف لمدة تزید عن سنة واحدة یكون لدى أي من 

وعند إنهاء العقد لن ، الطرفین الحق في إنهاء العقد بعد إشعار الطرف الآخر لمدة  شهرین 
.كون للمرخص له حق في أي تعویضی

وعقد الخدمة للتطویر والإنتاج TSCمن كل من عقدي الخدمة الفني ) ٨(أجازت المادة : رابعا
DPS أو (إنهاء العقد بإعطاء المرخص له إشعاراً خطیاً إذا أصبحت آخر شركة باقیة

اء المرخص له إشعارا أو بإعط، أو أعلن أنها متعثرة ، مفلسة ) شركاتها الأم التي تقدم ضمانا
مدته ثلاثة أشهر في حال خرقه لالتزام جوهري في العقد ومنه على سبیل المثال لا الحصر 
قیامه بمعرفة منه بتسلیم بیان كاذب إلى الشركة الوطنیة یحمل أهمیة أساسیة لتنفیذ هذا العقد 

أو فشله ... وجب العقد أو قیام الشركة الأخیرة الباقیة بالتنازل عن حصة أو حق أو التزام بم، 
أو إذا فشل في تأسیس ، فشلا ذریعا في الامتثال للخطط وبرامج العمل والموازنات المعتمدة 

.وجود اعتباري له في العراق 
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الخاتمة
توصلت الدراسة لعدد من الاستنتاجات وتقدیم التوصیات لمعالجة مشكلة البحث وعلى 

:النحو الاتي
الاستنتاجات

إذ یشكل الترخیص البترولي العمل ، د تراخیص بترولیة هي التسمیة الأدقإن تسمیة عقو .١
القانوني الذي من خلاله تسمح الدولة أو أحد أجهزتها المخولة بذلك بإدارة واستغلال الموارد 

.ومن ثم فهي عقود ممنوحة برخصة ، البترولیة بناء على نوع معین من أنوع العقود 
ذي طبیعة مركبة من رخصة تصدر من السلطة المختصة إن هذه العقود هي عمل قانوني.٢

بإرادتها المنفردة بموجب قانون أو قرار إداري فردي وتمنح فیها حقا خالصا لها بإدارة 
واستغلال المرفق البترولي إلى شخص آخر ولمدة محددة لقاء عوائد معینة وتحت إشرافها 

.وعقد إداري ینظم هذه الرخصةورقابتها
ار التشریعي في تحدید الجهة المختصة بإبرام هذه العقود ینعكس سلبا على غیاب الاستقر .٣

وغیاب التنظیم القانوني للإجراءات التعاقدیة في ، القطاع البترولي والمتعاملین معه 
المرحلة السابقة على دخول العقد حیز النفاذ كالحصول على الموافقات المسبقة وإصدار 

.المتعاقدینالعقد النموذجي وطریقة اختیار 
عدم كفایة التنظیم القانوني للرقابة في المرحلة اللاحقة على دخول العقد حیز النفاذ فیما .٤

، یتعلق بتنظیم وسائل الرقابة كالتفتیش ومنح المفتشین صفة أعضاء الضبط القضائي 
وكذلك تنظیم التزامات حامل الترخیص بما یعزز من إجراءات الرقابة كالتصرفات القانونیة 

فضلا عن ، حامل الترخیص ضمن العقد وتشغیل العمالة والتدریب والنواحي المالیة للعقد ل
.غیاب التنظیم القانوني لآثار الرقابة 



٣٩٤

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

التوصیاتدراسة استطلاعية
ندعو مشرعنا إلى ضرورة تشریع قانون بترولي متكامل أسوة بالدول المقارنة یتضمن 

:الآتي 
مختصة بإبرام العقد وأن تكون هذه الجهة هي تحقیق الاستقرار التشریعي في تحدید الجهة ال.١

.وزارة النفط وتكون شركة النفط الوطنیة حاملة الترخیص بالاشتراك مع الشركة الأجنبیة 
تنظیم الإجراءات التعاقدیة بما یعزز الرقابة في المرحلة السابقة على دخول العقد حیز .٢

ط العقد النموذجي وتحدید أنواع النفاذ كالحصول على الموافقات المسبقة وإصدار دفتر شرو 
العقود التي یجوز إجراءها وطریقة وإجراءات اختیار المتعاقدین والجهة المختصة 

.بالمصادقة ومنح الترخیص البترولي 
تنظیم الإجراءات الرقابیة في المرحلة اللاحقة لدخول العقد حیز النفاذ كرقابة الإشراف .٣

ة ووسائل الرقابة والآثار المترتبة على هذه الرقابة والتوجیه ورقابة ممثلي الجهة المتعاقد
سواء كانت الإجراءات العلاجیة أو الإجراءات الرادعة اذا أفرزت الرقابة وجود انحراف في 

.التنفیذ 



٣٩٥
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الهوامش
الدور السیاسي والاقتصادي للنفط ، الثروة النفطیة ودورها العربي ، عاطف سلمان . د)١(

.١١٦ص ، ٢٠٠٩، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ة الأولى الطبع، العربي 
دراسة في ، النظام القانوني لاستغلال النفط في الأقطار العربیة ، محمد یوسف علوان . د)٢(

ص ، .١٩٨٢، الكویت ، مطبعة جامعة الكویت ، الطبعة الأولى ، العقود الاقتصادیة الدولیة 
٢٩٤.

، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، التحكیم في عقود البترول ، زید سراج حسین أبو. د)٣(
أطروحة ، النظام القانوني لعقود البترول ، ؛ د عبد الرحیم محمد سعید ١٧ص، ٢٠٠٤
.٢ص، بدون سنة تقدیم ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، دكتوراه 

مؤسسة ، الطبعة الأولى ، السعودیة عبد الحمید الأحدب ، النظام القانوني للبترول في. د)٤(
. ١١٨ص ، ١٩٨٢، نوفل 

منشور بالجریدة ٢٠٠٧لسنة ٢٢راجع قانون النفط والغاز لإقلیم كردستان العراق رقم )٥(
وكذك راجع مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي لسنة ١٥/١١/٢٠٠٧في ٧٥الرسمیة بالعدد 

:الرابط أدناهعلى الشبكة الدولیة للمعلومات على٢٠١١
www.iraqoilreport.com/blando/OGDraftLaw17Aug2011_ARABIC.pdf
L.V 2/11/2017

المنشور ٢٠٠٥لسنة 07- 05من قانون المحروقات الجزائري المرقم ) ٥(المادة )٦(
.٥٠جریدة الرسمیة العدد بال
، المعدل راجع القانون لدى ١٩٥٥لسنة ٢٥من قانون البترول اللیبي رقم ) ٢٣(المادة )٧(

دار ، الطبعة الأولى، التشریعات التي تنظم النشاط النفطي في لیبیا ، د مفتاح خلیفة عبدالحمید 
.١٧٣ص، ٢٠١٥، الإسكندریة، المطبوعات الجامعیة

تشریعات البترولیة في العراق هي قانون تعیین مناطق الاستثمار لشركات النفط من أهم ال)٨(
، ١٢/١٢/١٩٦١في ) ٦١٦(المنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٦١لسنة ٨٠رقم 

١٩٦٧لسنة ٩٧وقانون تخصیص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنیة العراقیة رقم 
وقانون تنظیم وزارة النفط ، ٧/٨/١٩٦٧في ) ١٤٤٩(المنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد 

، ١٣/٩/١٩٧٦في ) ٢٥٤٨(منشور في الجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٧٦لسنة ١٠١رقم 
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)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

منشور في الجریدة الرسمیة ١٩٨٥لسنة ٨٤وقانون الحفاظ على الثروة الهیدروكربونیة رقم دراسة استطلاعية
٢٠١٨لسنة ٤لنافذ رقم وقانون شركة النفط الوطنیة ا، ٢١/١٠/١٩٨٥في ) ٣٠٦٨(بالعدد 

.  ٩/٤/٢٠١٨في) ٤٤٨٦(المنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد 
حقوق الدولة ذات السیادة وأثرها على النظام القانوني ، عاطف سلیمان . نقلا عن د)٩(

.١٩٦٦أیلول ، ٢السنة ، ٤العدد ، مجلة البترول والغاز العربي ، للامتیازات البترولیة 
مجلة الحقوق للبحوث ، شرط التحكیم في اتفاقات البترول ، لعت الغنیمي محمد ط. د)١٠(

.٥٦ص ، ١٩٦١-١٩٦٠، السنة العاشرة ، العددان الأول والثاني ، القانونیة والاقتصادیة 
منشورات الحلبي ، ١ط، التفویض بإدارة واستثمار المرفق العام، ولید حیدر جابر. د)١١(

.١٤٨ص،٢٠٠٩،بیروت، الحقوقیة
، النظام القانوني لعقد التطویر والإنتاج النفطي في العراق ، صباح عبد الكاظم شبیب. د)١٢(

.١١٦ص ، ٢٠١٥، الطبعة الأولى ، بیروت ، الدار العربیة للعلوم ناشرون 
منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى، الوجیز في العقد التجاري الدولي، غسان رباح .د)١٣(

.٣١ص، ٢٠٠٨،  بیروت، الحقوقیة
.٨٩ص، مصدر سابق ، بسمان نواف فتحي . د)١٤(
.وما بعدها ١٩٣ص، مصدر سابق ، عبدالرحیم محمد سعید . نقلا عن د) ١٥(
.٦٢ص ، مصدر سابق ، عبداالله ناصر أبو جما العجمي . د)١٦(
دار ، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجانب ، حفیظة السید الحداد . د)١٧(

مصدر سابق ، سراج حسین أبو زید . ؛ د٣٧ص ، ٢٠٠٧، الإسكندریة، المطبوعات الجامعیة 
.٢٤ص، 
دراسة قانونیة اقتصادیة للنشاط الاقتصادي العام، القطاع العام ، غریب الجمال . ینظر د)١٨(

السنة ، مجلة العلوم الإداریة، المشروعات العامة، محمود حلمي. ؛ د١٨٧ص ، ١٩٦٥، 
التكییف القانوني للمشروعات ، كمال وصفي . ؛ د١٧٧ص ، ١٩٦٧، العدد الأول ، اسعة الت

محمد رفعت عبد . ؛ د١١٠ص ، ١٩٦٧، السنة التاسعة ، مجلة العلوم الإداریة ، العامة 
ص ، ٢٠٠٩، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، النظریة العامة للقانون الإداري،الوهاب 

، عقود الامتیاز البترولیة وأسلوب حل منازعاتها، أحمد حلمي خلیل هندي.دنقلا عن  ، ٩٣
.١٩٩ص، ٢٠١٣، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، ١ط
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مصدر ، ؛ د سراج حسین أبو زید ٣٠٤ص ، مصدر سابق ، محمد یوسف علوان . د) ١٩(
.٦٠٤ص ، سابق 

رسالة ، دراسة مقارنة ، لاستثمار النفطي النظام القانوني لعقود ا، سلام كاظم حسین )٢٠(
.١٠ص، ٢٠١٤، كلیة القانون ، جامعة البصرة ، ماجستیر 

إذ أشار إلى طائفة من ، مصدر سابق ، عبداالله ناصر أبو جما العجمي . ینظر في ذلك د)٢١(
عقد الامتیاز النفطي ، خلود خالد الصادق . ؛ وكذلك د١٧ص١الفقهاء في هامش رقم 

ص ، ١٦١هاش رقم ، ٢٠١٢، الإسكندریة ، المكتب الجامعي الحدیث للنشر، یقاته وتطب
القانون الإداري في ، شاب توما منصور .د، ٢١٩ص ، مصدر سابق ، غسان رباح . ؛ د٥٥

مستل من ، حق الدولة في تعدیل شروط امتیازات النفط ، العراق واتجاهات محكمة التمییز 
، بغداد ، مطبعة التضامن ، ١٩٦٢، السنة العشرون ، والثاني مجلة القضاء العددان الأول 

نظریة البترول بین التشریع والتطبیق في ضوء الواقع ، یسرى محمد أبو العلا . د، ٣ص
٥٩٠ص، ٢٠٠٨، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، والمستقبل المأمول 

.وغیرهم 
.٥٧٩ص ، بق مصدر سا، ولید حیدر جابر. د)٢٢(
.١٨٤ص ، مصدر سابق ، أحمد حلمي خلیل . د)٢٣(
.٥٨٩ص، مصدر سابق ، یسرى محمد أبو العلا . د)٢٤(
، كلیة القانون، رسالة ماجستیر، عقد امتیاز المرفق العام، نكتل إبراهیم عبدالرحمن)٢٥(

.٢٠ص، ٢٠٠٩، جامعة الموصل
دار الفكر ، دراسة مقارنة ، لعقود الإداریةالأسس العامة في ا، سلیمان الطماوي . د)٢٦(

.٨٨ص ، ٢٠٠٥، القاهرة ، العربي 
دراسة قانونیة تحلیلیة ، عقود التنقیب عن النفط وإنتاجه، كاوان إسماعیل إبراهیم . د)٢٧(

مصدر ، محمد یوسف علوان. ؛ د٢٦٩ص ، ٢٠١٠، مصر ، دار شتات للنشر ، مقارنة 
.٦٠٧ص، مصدر سابق ، أبو زیدسراج حسین . ؛ د٣٠٥ص ، سابق 

، العقود النفطیة وتسویة منازعاتها ،عبداالله محمد نشوان . د: للمزید من التفاصیل راجع)٢٨(
.١٢١ص ، ٢٠١٢، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، دراسة تطبیقیة 

، ٢٤ص، مصدر سابق ، سلام كاظم حسین )٢٩(



٣٩٨
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.٣٠٨ص، مصدر سابق ، محمد یوسف علوان . د)٣٠(دراسة استطلاعية
مصدر ، شاب توما منصور . ؛ د١٤٦ص، مصدر سابق ، نقلا عن د غسان رباح )٣١(

.١٠ص، سابق 
.٦٤ص، مصدر سابق ، غسان رباح . د)٣٢(
مدخل محاسبي في ، الرقابة الحكومیة على شركات إنتاج النفط ، فیاض حمزة رملي . د)٣٣(

، ٢٠١١، الخرطوم ، شركة مطابع السودان للعملة ، ى الطبعة الأول، ضوء عقود المشاركة 
.١٤٢ص

.٦٦ص، مصدر سابق ، غسان رباح . د)٣٤(
وسائل التعاقد الإداري وحقوق والتزامات الإدارة والمتعاقد ، محمد عبدالعال السناري . د)٣٥(

.٧٧ص ، بدون سنة طبع، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، دراسة مقارنة ، معها 
السیادة ، أثر التحولات الدولیة الراهنة على مفهوم السیادة الوطنیة ، محمد بربوش . د)٣٦(

، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ) ٥٢(سلسة كتب المستقبل العربي ، والسلطة 
.١٢٣ص، ٢٠٠٦، الطبعة الأولى 

.٢٠٠ص، مصدر سابق ، محمد عبدالعال السناري . د)٣٧(
نحو إطار متكامل للرقابة على الشركات النفطیة في ظل ، الملك إسماعیل حجر عبد. د)٣٨(

، دراسة محاسبیة منشورة في مجلة الدراسات الاجتماعیة ، عقود المشاركة في الإنتاج الیمنیة 
.٢٨٠ص، ١٩٩٩، العدد السابع 

مارات في الوضع القانوني لسیادة الدولة في ضوء الاستث، بن صغیر عبد المؤمن . د)٣٩(
كلیة ، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقاید ، أطروحة دكتوراه ، مجال المحروقات في الجزائر

.٥٦٩ص، ٢٠١٥، الحقوق 
مشروعیة إبرام وتنفیذ عقود المنظمة الدولیة مع الأشخاص ، عبداالله محمد الهواري . د)٤٠(

. ٩ص، ٢٠١١، الطبعة الأولى ، المنصورة ، المكتبة العصریة ، الخاصة 
.١٤٦ص، مصدر سابق ، فیاض حمزة رملي . د)٤١(
، الإسكندریة، منشاة المعارف، الطبعة الأولى، الإدارة العامة، سامي جمال الدین . د)٤٢(

.٤٢٢ص، ٢٠٠٦



٣٩٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

دراسة مقارنة ، استغلال حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولیة ، عمر حسن عدس . د)٤٣(
.٢٠ص، بدون سنة طبع ، یت الكو ، وكالة المطبوعات ، 
الأثار القانونیة لعقد الخدمة النفطي بالنسبة للشركة ، نقلا عن یاسر عامر حسان )٤٤(

، ٢٠١٧، كلیة الحقوق . جامعة الشرق الأوسط ، رسالة ماجستیر ، الأجنبیة المستثمرة 
.١٥٤ص

دراسة فقهیة مقارنة ، ا الثروة المعدنیة وحقوق الدولة والفرد علیه، محمود المظفر . د)٤٥(
.٤٩٤ص، ١٩٩٨، بیروت ، دار الحق، الطبعة الثانیة، عیة بین القوانین والتنظیمات الوض

.٣٤٢ص ، مصدر سابق ، ولید خالد حیدر . نقلا عن د)٤٦(
، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة ، الإیجاب والقبول في العقد الإداري ، مهند مختار نوح. د)٤٧(

.٦٨٠ص،  ٢٠٠٥، بیروت ، الحلبي الحقوقیة منشورات 
تمنح أغلب الدول الاختصاص في إبرام التعاقدات البترولیة إلى الوزارة المختصة بشؤون )٤٨(

وعلى سبیل المثال لبنان وجنوب السودان ونیجیریا وتیمور الشرقیة وتزانیا والنرویج ، البترول 
الجوانب الإجرائیة ، یل راجع سامان خورشید حسینلمزید من التفص، وولایة فكتوریا الاسترالیة

.١٤٧ص، ٢٠١٨، بیروت ، منشورات زین الحقوقیة ، ١ط، دراسة مقارنة، في عقود النفط
دراسة قانونیة ، النظام القانوني للمؤسسة الوطنیة للنفط ، راجع سالم محمد صالح )٤٩(

، منشورات زین الحقوقیة ، الأولىةالطبع، الوطنیة للنفط اللیبیة وشركاتهاتحلیلیة للمؤسسة
.٣٧ص، ٢٠١٦، بیروت 

، عقود شركات البترول ومستقبلها في الدول العربیة والعالم ، نسرین عبد الحمید نبیه)٥٠(
.٨٣ص، ٢٠١٠، الإسكندریة ، منشاة المعارف 

مصدر ، ؛ نسرین عبدالحمید نبیه ٣٢ص، مصدر سابق ، راجع یاسر عامر حسان ) ٥١(
.٢٣١ص، ق ساب

.٣٤ص، مصدر سابق ، ص ؛ د برهان زریق، مصدر سابق ، سلیمان الطماوي. د)٥٢(
دار ، دور القانون الدولي في حل مشكلات استغلال الثروة البترولیة ، طارق عزت رخا ) ٥٣(

.١٣١ص، بدون سنة طبع. القاهرة ، النهضة العربیة 
، مصدر سابق ، د غسان رباح ؛ ٣١١ص، مصدر سابق ، محمد یوسف علوان . د)٥٤(

.١٤٥ص



٤٠٠

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

والمتغیراتالجزائرفيالطاقةقطاعفيللاستثمارالقانونيالنظامبو جلطي عزالدین . د)٥٥(دراسة استطلاعية
.١١٢ص، ٢٠١٦، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه ،الدولیة

، )الأوبك(الدومن العلاقات النفطیة في دول ، عبدالرزاق المرتضى سلیمان . راجع د)٥٦(
. ٢٠٤ص، ٢٠٠٨، طرابلس ، منشورات الدار الأكادیمیة ، الطبعة الأولى 

وراجع عقد الخدمة منشور ٣٣ص، مصدر سابق ، للمزید من راجع یاسر عامر حسان)٥٧(
، قیود على الاقتصاد العراقي ، عقود التراخیص البترولیة ، نبیل جعفر . كملحق في مؤلف د

.٢٠١٦، البصرة ، الغدیر للطباعة والنشر،الطبعة الأولى 
.TSCراجع المادة الثانیة من عقد الخدمة الفني النموذجي )٥٨(
النظام القانوني لعقد ، صباح عبد الكاظم. من العقد وكذلك د) ٣و٢(راجع المادتین) ٥٩(

.١٧٢ص، مصدر سابق ، التطویر
لتراخیص البترولیة على سبیل المثال من الدول التي تتبع أسلوب المناقصة في عقود ا)٦٠(

مصدر سابق ، كاوه عمر محمد ، بریطانیا والإكوادور والسعودیة وسوریا ومصر وقطر وغیرها 
.١٣٣ص، 
.وما بعدها١٠٦ص، مصدر سابق ، بن بو جلطي عزالدین. فصیل راجع دلمزید من الت)٦١(
، عبدالرزاق المرتضى سلیمان ؛ د ٧٦ص، مصدر سابق ، مفتاح خلیفة عبد الحمید.د)٦٢(

.٢٠١ص، مصدر سابق 
٢٠٠٩، جامعة تكریت ، الوسیط في القانون الإداري ، ماهر صالح علاوي الجبوري . د)٦٣(
.٤٢٨ص، 
من كل ) أولا/٢(وكذلك راجع المادة ، ٧٩ص، مصدر سابق ، نسرین عبدالحمید نبیه )٦٤(

.٢٠٠٤لسنة ٢الملغیة وتعلیمات رقم ٢٠٠٨من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لسنة 
مصدر ، ؛ نسرین عبد الحمید نبیه ٣٤ص، مصدر سابق ، نقلا عن یاسر عامر حسان ) ٦٥(

.٢٣٢ص، سابق 
.٣٥ص، مصدر سابق ، شیماء إسكندر داغر الفوادي ، راجع في ذلك )٦٦(
.٤٢٧ص، مصدر سابق ، ماهر صالح علاوي الجبوري . د)٦٧(
.٢٥٤ص، مصدر سابق ، راغب الحلو ماجد. د)٦٨(

(69) R.chapus Droit Administratif general , paris 1995 , p – 567 .



٤٠١

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

سلام كاظم حسین ؛٣٣ص، مصدر سابق ، راجع في ذلك شیماء إسكندر داغر الفوادي )٧٠(
.٣٥ص، مصدر سابق، 
.٣٤ص، مصدر سابق ، أشارت إلى ذلك شیماء إسكندر داغر )٧١(
،دراسة مقارنة، الآثار القانونیة المترتبة على عقود الاستثمار النفطي ، دارا رمزي توفیق )٧٢(

.٤٥ص ، ٢٠١٧، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى 
، القانوني لعقود التراخیص النفطیةالنظام ، فاطمة عبد الرحیم أبو ذهب ، ینظر في ذلك )٧٣(

.٣٨ص، ٢٠١٢، كلیة القانون ، معة بابل جا، رسالة ماجستیر، دراسة مقارنة 
.٢٠١٤لسنة ٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ثانیا/٣(راجع المادة )٧٤(
.٢٠٤ص، مصدر سابق ، عبدالرحیم محمد سعید . د) ٧٥(
من قانون )٣٠(وكذلك المادة، ١١٨ص، مصدر سابق ، بو جلطي عزالدین. راجع د)٧٦(

.٢٠٠٥لسنة المحروقات الجزائري
، سراج حسین أبو زید، د: ٢١٤ص، مصدر سابق ، عبد الرحیم محمد سعید . راجع د)٧٧(

.١٩ص، مصدر سابق 
في ٩٤٩المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٦٤راجع الدستور المؤقت لعام )٧٨(
ي ف١٦٢٥المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٦٨والدستور المؤقت لعام ، ٩/٥/١٩٦٤

في ١٩٠٠المنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٧٠والدستور المؤقت لعام ، ٢١/٩/١٩٦٨
١٧/٧/١٩٧٠.

؛ وانظر بهذا الصدد ٨٧ص، مصدر سابق ، إسماعیل علوان التمیمي ، للمزید ینظر)٧٩(
آراء لجنة الطاقة النیابیة حول ضرورة عرض العقود على السلطة التشریعیة لدى نسرین عبد 

.٩٨ص، مصدر سابق ، نبیه الحمید
.٤٤٨ص ، مصدر سابق ، بن صغیر عبد المؤمن . د)٨٠(
.٢٠٤ص، مصدر سابق ، راجع د عبدالرزاق المرتضى سلیمان )٨١(
مشروعیة توقیع ، صباح عبد الكاظم شبیب . على سبیل المثال راجع في هذه الآراء د)٨٢(

بحث متاح على ، لحقول النفطیة والغازیة عقود الخدمة مع شركات النفط الأجنبیة لتطویر ا
، ؛ محمد جبار طالب bayyna.com-http://alالشبكة الدولیة للمعلومات على

، ٢٠٠٥لاختصاصات الدستوریة للمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم في دستور العراق لعـام ا



٤٠٢

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

، العدد الثاني ، السنة السابعة ، كلیة القانون ،جامعة القادسیة ، مجلة رسالة الحقوق دراسة استطلاعية
الجدل الكبیر حول النفط والغاز بین الحكومة ، كامل المهیدي . ؛ د٢١٧ص، ٢٠١٥

. ١٥-١١ص، ٢٠٠٨، العدد الخامس عشر ، مجلة الحوار ، الاتحادیة وإقلیم كردستان 
دولیة راجع القرار على موقع التشریعات العراقیة على الشبكة ال)٨٣(

http://www.iraqld.iq/ L.V2/5/2018للمعلومات
مقال متاح على ، الجزء الأول / النظام المالي الفیدرالي ، القاضي قاسم حسن العبودي )٨٤(

http://www.alnoor.seالشبكة الدولیة للمعلومات على موقع مركز النور للدراسات  
.٥/٢/٢٠١٨تاریخ الزیارة 

من مشروع قانون النفط والغاز لسنة ) أولا/٩(من المادة ) د–ج (ینظر نص الفقرتین)٨٥(
٢٠١١.

وما بعدها ١٠٤ص، مصدر سابق ، كاوان إسماعیل إبراهیم . على سبیل المثال راجع د)٨٦(
العدد ، مجلة الحوار، حوار موضوعي مع السید كامل المهیدي ، محمد شریف أحمد . ؛ د

.وما بعدها٧٠ص، ثة السنة الثال، ٢٠٠٨، السابع عشر
.١٠٨ص، مصدر سابق ، كاوان إسماعیل إبراهیم . د)٨٧(
.٢٤/٦/٢٠٠٦ودخل حیز النفاذ في ١٥/١١/٢٠٠٥صدر الدستور في )٨٨(
.٢٦٧ص، مصدر سابق، عبد الملك إسماعیل حجر . د)٨٩(
عمان ، توزیع دار الثقافة للنشر وال، ٢ط ، العقود الإداریة ، محمود خلف الجبوري . د)٩٠(
.١١٠ص، ١٩٩٨، 
، أطروحة دكتوراه، النظام القانوني لاستغلال الثروات المعدنیة، أسامة محمد كامل. د)٩١(

.٣٤٥ص، ١٩٨٠، جامعة القاهرة
دور السلطات العامة في مكافحة الفساد الإداري في العراق ، صباح عبد الكاظم شبیب . د)٩٢(
.٣٨٥ص، ٢٠١٦، بیروت ، للعلوم ناشرون الدار العربیة ، الطبعة الأولى . 



٤٠٣

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

وما بعدها وكذلك راجع ٤٤٥ص، مصدر سابق ، بن صغیر عبد المؤمن . راجع د)٩٣(
المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٥من قانون المحروقات الجزائري لسنة ) ٨٢، ٤٧، ٥٤(المواد
.٢٠٠٦لسنة ١٠

.٢٥٧ص، ابق مصدر س، للمزید من التفصیل راجع سالم محمد صالح )٩٤(
، مصدر سابق ، مفتاح خلیفة عبد الحمید . للمزید من التفصیل راجع اللائحة لدى د)٩٥(

.وما بعدها ٢٠٩ص
.المعدل ١٩٥٥من قانون البترول اللیبي لسنة ) ٢٢(من المادة ) ٥و٤(الفقرتین )٩٦(
یر والإنتاج والخدمة للتطو TSCمن كلا عقدي الخدمة الفني النموذجي ) ١٦(المادة ) ٩٧(

.DPSالنموذجي 
.DPSالنموذجي)٩٨(
.TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي) ١٥(راجع المادة )٩٩(
.TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي) ٢٠(من المادة ) ٣(البند )١٠٠(
.٣٩٥ص، مصدر سابق ، أحمد حلمي خلیل . د)١٠١(
.١١٧ص، مصدر سابق ، د بو جلطي عزالدین )١٠٢(
من قانون ) ١٧(وكذلك المادة ١٦٢ص، مصدر سابق ، خلود خالد الصادق . راجع د)١٠٣(

.المعدل ١٩٥٥البترول لسنة 
ومن الجدیر بالذكر أن مشروع قانون النفط والغاز لم یتضمن النص على ذلك كما في )١٠٤(

یتولى المجلس (من أن ) ٩(القوانین المقارنة عدا ما نصت علیه المادة 
منیلحقهاوماالتراخیصحامليبینفیماالحصصتحویلعلىالمصادقة.ه....ديالاتحا

ونرى أن هذا التصرف أقل أهمیة من التنازل عن العقد جزئیا أو كلیا أو التعهد ، ....) تعدیلات
أو رهن الحقوق إلى مؤسسة مالیة وغیرها من التصرفات التي قد تضعف مركز الجهة 

.المتعاقدة



٤٠٤

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

والخدمة للتطویر والإنتاج TSCمن كلا عقدي الخدمة الفني النموذجي) ٩/٢٠(ة الماد)١٠٥(دراسة استطلاعية
.DPSالنموذجي

وعقد الخدمة للتطویر TSCمن كل من عقد الخدمة الفني النموذجي ) ٢٨(المادة )١٠٦(
.DPSوالإنتاج النموذجي 

، مصدر سابق ، النظام القانوني لعقد التطویر والإنتاج ، صباح عبد الكاظم شبیب . د)١٠٧(
.١٢٣ص

جامعة ،رسالة ماجستیر،سلطات الضبط لقطاع المحروقات الجزائري،شعوة لمیاء)١٠٨(
. ٧٥ص،٢٠١٣، كلیة الحقوق، قسنطینة

،مصدر سابق، مفتاح خلیفة عبد الحمید. ة لدى دللمزید من التفصیل راجع اللائح)١٠٩(
.٢٤٣ص

.٣٦٥ص، سابق مصدر، عبدالرزاق المرتضى سلیمان . د)١١٠(
صباح عبد الكاظم . ؛ د٧٦ص، مصدر سابق ، نبیل جعفر عبد الرضا . راجع د)١١١(

وراجع المادة  من ، ١٢٣ص، مصدر سابق ، النظام القانوني لعقد التطویر والإنتاج ، شبیب
.DPSوالخدمة للتطویر والإنتاجTSCكلا عقدي الخدمة الفني 

المركز القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في ، محمد یونس یحیى الصائغ. د)١١٢(
كلیة ، جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراه ، الدول النامیة في ظل القانون الدولي المالي 

.وما بعدها ١٣٠ص ، ٢٠٠٥، القانون 
من قانون المحروقات ) ٥٥(؛ كذلك راجع المادة ٢٤ص، مصدر سابق ، شعوة لمیاء )١١٣(

.٢٠٠٥ة الجزائري لسن
من لائحة الرقابة المالیة والإداریة والفنیة للمحافظة على الثروة البترولیة ) ٢٠(المادة )١١٤(

مفتاح . ینظر اللائحة لدى د، ١٩٥٥الصادرة بموجب قانون البترول اللیبي لسنة ) ٩(رقم 
.٢٦٤ص، مصدر سابق ، خلیفة عبدالحمید 



٤٠٥

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

والتطویر والإنتاج النموذجي TSCني النموذجي من كلا عقدي الخدمة الف) ٢١(المادة )١١٥(
DPS.

.٧٤ص، مصدر سابق ، غسان رباح . د)١١٦(
لسنة ١٠المعدل بالأمر التشریعي ٢٠٠٥من قانون المحروقات لسنة ) ١٤(المادة )١١٧(

٢٠٠٦.
من عقد الخدمة ) ١٢/٧(والمادة TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي )١٢/٦(المادة)١١٨(

.DPSیر والإنتاج النموذجيللتطو 
وعقد الخدمة للتطویر TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي ) ١٢(راجع المادة )١١٩(

.DPSوالإنتاج النموذجي
.وما بعدها ١٩١ص، مصدر سابق ، فیاض حمزة رملي . د)١٢٠(
، الإسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، قانون النفط ، أحمد عبد الحمید عشوش . د)١٢١(

.٩٩ص، ١٩٨٩
(123)W.D. Verwey and N.J.Schrijer: The Taking of Foreign Property
under International Law: A New Legal Perspective, Paper Presented
at: The Meeting at The peace place, The Hague, September 1984, P.

،حفیظة السید الحداد. ؛ د٩٣ص، مصدر سابق ، طارق عزت رخا . ع في ذلك دراج)١٢٣(
الطبعة ، عقود الدولة في القانون الدولي ، بشار محمد الأسعد . ؛ د٣٩٠ص، مصدر سابق 

.٢١٤ص، ٢٠١٠، بیروت ، منشورات زین الحقوقیة ، الأولى 
.٦ص، مصدر سابق ، شاب توما منصور . نقلا عن د)١٢٤(
نقلا عن ، ٢٦ص، ١٩٧٠، الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد طلعت الغنیمي. د)١٢٥(

؛ ١١٩ص، مصدر سابق ، د طارق عزت رخا ٢٨١ص، مصدر سابق ، د أحمد حلمي خلیل 
.٢٦ص، مصدر سابق ، أحمد عبد الحمید عشوش . د



٤٠٦

)دراسة مقارنة(النظام القانوني للرقابة الادارة على عقود التراخیص البترولیة 

،صدر سابقم، ؛ د ماجد راغب الحلو ٢٤ص، مصدر سابق ، شاب توما منصور . د)١٢٦(دراسة استطلاعية
. وآخرون ٣٢٣ص

راجع القرار متاح على موقع المحكمة الاتحادیة العلیا على الشبكة الدولیة للمعلومات )١٢٧(
:على الرابط أدناه 

https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/17_fed_2017.pdf L.V24/5/2018
دراسة ، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري ، حسین عبدالعال محمد . د)١٢٨(

.٥٦ص، ٢٠٠٤، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، تطبیقیة مقارنة 
.المعدل ٢٠٠٥من قانون المحروقات الجزائري لسنة ) ١٣( المادة)١٢٩(
.٢٠٠٥محروقات الجزائري لسنة من قانون ال٩٥و ٩٢المادة )١٣٠(
.المعدل ٢٠٠٥من قانون المحروقات الجزائري لسنة ) ٥٧(المادة )١٣١(
.المعدل ١٩٥٥من قانون البترول اللیبي لسنة ) ١١/٣( المادة)١٣٢(
.المعدل ١٩٥٥من قانون البترول اللیبي لسنة ) ٢٢(المادة )١٣٣(
د طارق ، المعدل١٩٥٥حق بقانون البترول لسنة من العقد النموذجي المل) ٢٧(لبند ا)١٣٤(

.٩١ص، مصدر سابق ، عزت
.TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي) ٢و٢٤/٣(المادة )١٣٥(
.TSCمن عقد الخدمة الفني النموذجي) نموذج ضمان(والملحق و ) ٦/٢(المادة )١٣٦(


